
 

 البحث العلميوزارة التعليم العالي و 
 جامعة عمار ثليجي الأغواط 

  الحضارةالإنسانية والعلوم الإسلامية و كلية العلوم 
العلوم الاسلاميةقسم:   

 
:العنـــــــــــــــــــــوان  

 

 

 

 

 (LMD ) في العلوم الإسلاميةماستر المذكرة لنيل شهادة 
 أصوله تخصص الفقه المقارن و 

 

  إشراف الدكتور:                                                                  إعداد الطالبتين:  
 زوبيدة صبار                                                             العطري بن عزوز 

 بن الطاهر سماء أ 
 لجنة المناقشة

 الصفة الرتبة  الاسم واللقب 

 رئيسا أستاذ دكتور مصطفى شطة

 ومقررا مشرفا دكتور بن عزوز عطري 

 مناقشا دكتور يوسف حميني 

 

 المعاصرةللعقود الماليةالشرعية الضوابط 

 ((-أنموذجا –))التأمين التكافلي 

ه 5411 / 4111 - 2222/2222السنة الجامعية:  



 

 الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بنعمة الإسلام ويسر لنا العلم 

 عمل المتواضع وألهمنا الإرادة والصبر والاجتهاد لإتمام هذا ال

 عطري بن عزوز"الالفاضل المشرف الدكتور " نشكره جزيل الشكر الأستاذ

 الذي لم يبخل علينا بنصائحه 

 .وبتوجيهاته السديدة ولإرشاداته القيمة

 ونتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتورة "حكوم السنية" 

 .وإلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة

 كما نشكر كل من ساعدنا وبسط لنا يد العون من قريب 

 هذا العمل.أو من بعيد ولو بكلمة طيبة لإنجاز وإنهاء 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الحمد والشكر لله عز وجل الذي خلقنا في أحسن تقويم وقدرنا على إتمام هذا العمل ويسر 
 .لنا الصعاب

ـ اهدي تخرجي هذا إلى "أبي الغالي " الذي عمل بكد وجد من أجل هذه الحظة ووصولي 
 .إلى هذا المستوى وتحمل التعب والشقاء من أجل تحقيق حلمي أطال الله في عمره

وثمرة جهدي إلى من أرضعتني الحب والحنان ومفتاح السرور من ربتني  ـأهدي تخرجي
 .فأحسنت تربيتي وسهرت على رعايتي بحملها وصبرها "أمي الحبيبة" أطال الله في عمرها

ـإلى القلوب الطاهرة رحمة الله عليهم إخوتي، اهدي الحب والقوة والنجاح الى أختي الوحيدة 
 .رها الدراسياأتمنى لها التوفيق في مشو  عفاف نور الهدى ثمرة هذا الجهد

إلى كل صديقاتي بدون ذكر الأسماء أدام الله المحبة والصداقة بيبنا، وإلى كل عائلة زميلتي 
 .بن الطاهر بدون استثناء

 .رفيقة دربي وزميلتي وأختي في هذا العمل بن الطاهر أسماءوإلى 

                                                                                                                                                                                  

 

زوبيدة صبار                                                                             

 

 

 

 



 

 

 

لله الشكر كله أن وفقني لهذه اللحظة، فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه 
 الكريم.

أهدي ثواب هذا البحث إلى من علمني القيم والمبادئ إلى من لا ينفصل اسمي عن اسمه 
يادين العلم في مإلى الذي كان له الفضل الأول بعد توفيق الله عز وجل في بلوغي للخوض 

 ودراسة الماستر

 )والدي الحبيب حفظه الله(

مرتني طريق الحياة وغوأهدي ثمرة جهدي ودراستي وفرحتي المنتظرة إلى من وضعتني على 
ن في هذه الرحلة إلى ملي طريق العلم إلى من كانت ملجئي بحبها وحنانها إلى من مهدت 

 لهج لسانها بالدعاء لي

 )أمي الغالية حفظها الله(

 .وإلى الشموع التي تنير لي الطريق )إخوتي وأخواتي(

 .صبار( )زبيدةمن كانت مصاحبة لي اثناء الدراسةوإلى رفيقة رحلة النجاح و 

 وإلى أولئك الذين يفرحهم نجاحنا إلى )الأقارب والأصدقاء(

 وإلى جميع أساتذتي الكرام ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي

 م الله كل خير.فجزاك

 

 .أسماء بن الطاهر
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      المقدمة:
الحمدُ لله الوَلي الحميد، المُبدئ المُعيد، يعَلمُ السرَ وأخفى وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أنَّ لا إله 

 الله بالهُدى فيه بيان الحَلالإلاَّ الله وحده لا شريك له ولا نديد، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله بعثهُ 
لى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم التسليم المزيد.  والحَرام، وفيه الوَعد والوعيد، صَّ

آل  َّ َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٹٱٹٱُّٱ

ران:   ٢٠١عم

 نى نم نخ نح   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
اء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ    يح يج هي هى همهج ني نس  ١ال

 تج به بم   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ
 ١٧ - ٠٧الأحزاب:  َّ سج خم خج حم حج   جم جح ثم ته تمتخ تح

 أما بعد:

ا، ولذلك كان على الباحثين المسلمين أن يهتموا  إنَّ المعاملات المالية أكثر المسائل تجددَّ
ان كببحثها من الناحية الشرعية ليسلك الناس فيها على علم وبينة، فما كان من الحَلال أحلوه وما 

 من الحرام حَرموه.

القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر من فالمعاملات المالية المعاصرة هي 
الحديث، فهي كثيرة ومتعددة، فيها الحلال البَين والحرام البَين، وفيها المشتبهات، والأمر يسير لما 

ا ل وتتر  الحرام، يير أن المشللة حقاستبان من الحلال والحرام، والمسلم لا يسعه إلاَّ أن يأخذ الحلا
في الأمور المشتبهة التي لا يعلمها الكثير من الناس، ومثل هذه الأمور المشتبهات توجب على فقهاء 
العصر دراستها دراسة عميقة وافية حتى يستبين حلها أو حرمتها، فقد روى البخاري في كتاب الإيمان 

وأهَْوَى -يَقُولُ  صلى الله عليه وسلميرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِ ≪ من صحيحة:
 نَ عْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِ النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِ نٌ، والْحَرَامَ بَيِ نٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَ 

بُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَ  بُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّ رَامِ، كَالرَّاعِي النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّ
مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ  هِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِ  مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّ 

 الْقَلْب. وهِيَ  لَا أَ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،  

ومن خلال اجتهاد الفقهاء في دراسة فقه المعاملات المالية المعاصرة توصلوا لمعرفة العقود 

 قيقى       في فى ثي ثى  ُّٱٱٱٱٱٱ:التي تعتبر مهمة في حياة النَاس لقوله تعالى المالية الحديثة
ائدة:  َّ  ١الم
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وهذه العقود في كونها ومفهومها وأحلامها تخضع إلى زمرة من الضوابط الشرعية العامة 
 والخاصة.

لشرعية، اوبعدما بينا مفهوم المعاملات المالية المعاصرة وما يندرج تحتها من العقود والضوابط 
من هنا تطرقنا إلى عقد من العقود المالية المستجدة وهو " عقد التأمين التكافلي " الذي يُعَدُ من 
البدائل التي قدمتها الشرتعة الإسلامية للتأمين التجاري على يرار البدائل التي قدمتها لمختلف 

حرمة وذلك تجنبا للمعاملات الم المعاملات البنكية والمصرفية وييرها من المعاملات المالية الحديثة،
كالربا والغرر...، كدراسة تطبيقية نموذجية لموضوع بحثنا: " الضوابط الشرعية للعقود المالية 

  المعاصرة )التأمين التكافلي أنموذجا(.

   أهمية الدراسة:

ت يتكلم عنه المتقدمين وهو من المعاملا يستمد البحث أهمية كونه يعالج موضوع معاصر ولم
 لمعاصرة التي بحث فيها العلماء وجعلوا لها ضوابط:ا

 ه.                                أنه يبحث في علم القواعد الفقهية، ولا تخفى أهمية هذا العلم وشدة الحاجة إلي

 .اأن ربط المسائل المستجدة بالضوابط الفقهية يساعد على معرفة أحلامها، وأحلام مثيلاته

 .الضوابط الفقهية، لما لها أثر في تسيير مسائل الفقه، وتخرتج كثير من النوازل عليهاأهمية دراسة 

أهمية الدراسة لموضوع التأمين التكافلي في كونه بديل شرعي للتأمين التجاري التقليدي، الذي حظي 
 .بقبول عموم المسلمين وعلمائهم وذلك لكونه مبني على أساس التعاون بين المشتركين

أهمية هذه الدراسة من خلال محاولة معرفتنا لضوابطه الشرعية التي تخدم الثقافة الإسلامية تزداد 
 .للمجتمع
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 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب شخصية: .1
 المساهمة في إضافة شيء جديد للمعرفة العلمية وإثراء الملتبة بمرجع جديد. -

 ة الإسلامية.لأحلام الشرتعصر، الذي يعمل وفقا لى موضوع معاالرغبة الذاتية في التفقه والتطلع ع -

 أسباب موضوعية: .2
دقة الموضوع، وعمق فقهه، مما يحتاج إلى بيان معناه وحقيقته وتحرتر أحلامه ومسائله، وتوضيح  -

 الحلال والحرام في المعاملات المالية المعاصرة.

 ارتباط هذا الموضوع بموضوع الربا، وهو من أعظم المحرمات. -

 أنه علم يبحث في علم العقود المالية المعاصرة، وأحلامه، وضوابطه الشرعية. -

 الانتشار الواسع للتأمين التقليدي وصعوبة التحول للنظام الإسلامي فهو يحتاج للوقت. -

 الإسهام في بيان حقيقة بعض المعاملات المالية المعاصرة السائدة وحلمها الشرعي. -

 أهداف الدراسة:

الدراسة إلى الشرح الدقيق لجملة أهم ما استجد من العقود المالية والمصرفية الإسلامية تهدف  -
 المعاصرة حتى يلون ذلك عون للباحثين في دراسة الحلم الشرعي للعقود المالية.

 الاجتهاد في الوصول إلى الحلم الشرعي للعقود المستجدة والمركبة. -

 بط الفقهية في العقود المالية عامة والعقود المركبةتهدف إلى جمع ودراسة أهم وأبرز الضوا -

 والمستجدة خاصة. 

 التعرف على حقيقة التأمين التكافلي باعتباره بديلا شرعيا للتأمين التجاري. -

 معرفة الاختلافات الموجودة بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري. -

 افلي.توضيح أهم الضوابط التي يقوم عليها التأمين التك -
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 المنهج المتبع:

الوصفي التحليلي وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر الرئيسية  تمدنا في بحثنا على المنهجاع
 المعتمدة في هذا الموضوع.

لمنهج المقارن االمعاصرة، و فالبحث عبارة عن دراسة تحليلية لمفهوم العقود المالية والضوابط الشرعية 
 في المذاهب.من خلال عرض آراء الفقهاء 

 المنهجية المتبعة:

 .حفص بذكر اسم السورة ورقم الآية عزو الآيات القرآنية في المتن بالرسم العثماني برواية -
قمنا بتخرتج الأحاديث التي وردت في ثنايا البحث من مصادرها الأصلية وكان ذلك على الطرتقة  -

الآتية: )ذكر اسم المؤلف، ذكر المؤَلف، اسم المحقق إن وجد، دار النشر، بلد النشر، رقم 
الطبعة، سنة الطبعة، الجزء، باب الحديث، رقم الحديث، الصفحة(، وبيان ما ذكره أهل الشأن 

 درجة الحديث إن لم يلن في الصحيحين، فإن كان الحديث فيهما اكتفينا بدون ذكر صحته. في 
توثيق المعلومات الواردة في المتن في الهامش وكان ذلك كالآتي:) الاسم الكامل للمؤلف، اسم  -

المؤلف، اسم المحقق إن وجد، دار النشر، بلد النشر، رقم الطبعة، سنة الطبعة، أما بالنسبة 
ق المعاني كان من المعاجم اللغوتة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة إن وجدت والجزء لتوثي

 والصفحة.
توثيق المعلومات من كتاب سبق ذكره كالآتي :) ذكرنا اسم المؤلف او اسم الشهرة له، اسم  -

 المؤلف، رقم الجزء إن وجد، مصدر أو مرجع سابق، الصفحة(.
م ذكرهم في الدراسة بذكر اسم كل منهم، ونسبه، تارتخ وفاته، بعض ترجمنا بعض الأعلام الذين ت -

 مؤلفاته مع توثيق المعلومات من الكتب الخاصة بالأعلام.
استعملنا الرموز التالية في الهامش:)تح: اسم المحقق، ط: الطبعة، س ط: سنة الطبعة، ج:  -

 الجزء، مج: المجلد، رقم ح: رقم الحديث، م: ميلادي، ه: هجري(.
 في ترتيب قائمة المصادر والمراجع كان حسب الترتيب الأبجدي. -
 تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال البحث. -
 

 الدراسات السابقة:
 الانطلاق في الدراسة وعناصرها جاء من خلال الدراسات السابقة للموضوع وهي كالآتي:

-ه1241)6المعاصرة، دار النفائس)الأردن(، طت المالية محمد عثمان الشبير، المعاملا -
 م(.4001
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علي محي الدين القره دايي، التأمين التكافلي الإسلامي، دراسة تأصيلية مقارنة بالتأمين  -
 .4ج 4011التجاري مع التطبيقات العملية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، س ط:

دراسة ياسر بن علي بن مسعود آل شوتًة القحطاني، القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام  -
ه( من خلال كتابه: إحلام الأحلام شرح عمدة الأحلام، جمعا 104ابن دقيق العيد)ت

ودراسة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، اشراف الأستاذ عبد الله بن حمد بن 
عة أم القرى، كلية الشرتعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا ناصر الغطيمل، جام

 م. 1240-ه1241الشرعية، فرع الفقه وأصوله، شعبة الفقه، 

دراسة عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية  -
اجستير في أصول الفقه، جامعة الإمام عند ابن تيمية جمعا ودراسة، بحث مقدم لنيل درجة الم

 م(، الجزء الأول.4004-ه1244)1محمد بن سعود الإسلامية، دار التأصيل، الرتاض، ط
دراسة حامد بن حسن بن محمد علي ميرة، عقود التموتل المستجدة في المصارف الإسلامية  -

: عبد الله بن قارن، اشرافدراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الم
محمد المطلق ومحمد بن سعود، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، قسم الفقه المقارن، المملكة 

 ه(.1244-1241العربية السعودية، )
القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، من اعداد الدكتور حسين حسين  -

 ة أبحاث ودراسات في فقه رجال الأعمال.شحاتة، جامعة الأزهر، سلسل
دراسة بوزتتونة دنيا وبوقنة صبرتنة، مذكرة ململة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير بعنوان  -

مساهمة مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة: دولة السودان، 
علوم التسيير، تخصص: إدارة مالية، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف )ميلة(، قسم 

 م.4011-4040
 إشلالات نماذج التأمين التكافلي وأثرها في الفائض التأميني: رؤتة فقهية نقدية، يونس صوالحي  -

 م.4014-ه1241ويالية بوهدة، بحوث ودراسات، 
 

 صعوبات البحث:
 معاصر، نعرض أهمها فيواجهنا عدة صعوبات أثناء عملية انجاز هاته الدراسة كونها موضوع 

 مايلي:
يزارة المادة العلمية في الفصل الأول وعدم القدرة في تحديد الأهم من المهم بالنسبة للضوابط  -

 الشرعية للعقود المالية المعاصرة.
 قلة توفر المصادر والمراجع التي تخدم موضوع التأمين التكافلي. -
 كافلي أو التفصيل فيها.غياب معظم البحوث والدراسات حول موضع التأمين الت -



 المقدمة

 
 و

 قصر المدة الزمنية المخصصة في الدراسة نوعا ما. -
 الإشكالية:

إن الإشلالية التي عالجها هذا البحث من خلال الاطلاع والاستطلاع على مجالاته ومواضيعه 
 تكمن في الإشلال التالي:

عقود العلماء والفقهاء في تأصيل المسائل الفقهية من باب ل هي الضوابط الفقهية التي استخدمهاما -
 المالية؟

 ما المقصود بالتأمين التكافلي؟ -
 ماهي الضوابط الشرعية التي يقوم عليها التأمين التكافلي؟ -
 ماهي آليات تطبيقه في الواقع العملي؟ -

 الخطة الإجمالية:

 التفصيل التالي:اشتملت دراستنا على مقدمة فصلين وخاتمة وذلك على 

 المقدمة:

فيها بيان أهمية الدراسة، والأسباب الشخصية والموضوعية لاختيار الموضوع وأهدافه، 
والمنهج المعتمد فيه، والمنهجية المتبعة التي تمت بها هاته الدراسة، وذكرنا الدراسات السابقة التي 

 ة.عالجت شبه هذا الموضوع، ثم وضعنا الإشلالية المطروحة ثم الخط

 الخطة:

 الفصل الأول: حقيقة الضوابط الشرعية للعقود المالية المعاصرة.

 تمهيد للفصل.
 المبحث الأول: مفهوم مصطلحات البحث.

 المطلب الأول: مفهوم الضوابط الشرعية.
 الفرع الأول: مفهوم الضابط لغة واصطلاحا.

 الفرع الثاني: مفهوم الشرع لغة واصطلاحا.
 بين الضابط والقاعدة.المطلب الثاني: الفرق 

 الفرع الأول: مفهوم القاعدة لغة واصطلاحا.
 الفرع الثاني: الفرق بين الضابط والقاعدة.

 المطلب الثالث: مفهوم العقود المالية.
 الفرع الأول: مفهوم العقود لغة واصطلاحا.

 واصطلاحا. الفرع الثاني: مفهوم المالية لغة
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 ز

 للمعاملات المالية المعاصرة.المبحث الثاني: الضوابط الشرعية 
 المطلب الأول: الضوابط العامة للعقود المالية المعاصرة.

 المطلب الثاني: الضوابط الخاصة للعقود المالية المعاصرة.
 الفصل الثاني: حقيقة التأمين التكافلي وضوابطه الشرعية.

 تمهيد للفصل.
 المبحث الأول: حقيقة التأمين التكافلي.

 مفهوم التأمين التكافلي.المطلب الأول: 
 الفرع الأول: مفهوم التأمين لغة واصطلاحا.

 الفرع الثاني: مفهوم التأمين التكافلي كمصطلح مركب.
 المطلب الثاني: أنواع التأمين التكافلي.

 الفرع الأول: أنواع التأمين التكافلي عامة.
 الفرع الثاني: أنواع التأمين التكافلي على الحياة.

 الثالث: حلم التأمين التكافلي والتأمين التكافلي في الاجتهاد الجماعي.المطلب 
 الفرع الأول: حلم التأمين التكافلي من القرآن والسنة.

 الفرع الثاني: حلم التأمين التكافلي من الاجتهاد الجماعي.
 المطلب الرابع: الفرق بين التأمين التعاوني والتكافلي والتجاري.

 ان وإجراءات التأمين التكافلي وضوابطه الشرعية.المبحث الثاني: أرك
 المطلب الأول: أركان التأمين التكافلي.

 المطلب الثاني: إجراءات التأمين التكافلي.
 المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للتأمين التكافلي.
 المطلب الرابع: النماذج التطبيقية للتأمين التكافلي.

 الخاتمة.
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 الفصل الأول:

 المبحث الأول: مفهوم مصطلحات البحث. 

 المطلب الأول: مفهوم الضوابط.

 الثاني: الفرق بين الضابط والقاعدة.المطلب 

 المطلب الثالث: مفهوم العقود المالية.

 المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة.

 المطلب الأول: الضوابط العامة للعقود المالية المعاصرة.

 المطلب الثاني: الضوابط الخاصة للعقود المالية.

 خلاصة الفصل الأول.
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 الشرعية للعقود المالية المعاصرةالفصل الأول: حقيقة الضوابط 
إن موضوع الضوابط الشرعية للعقود المالية المعاصرة من أهم المواضيع المتعلقة بفقه المعاملات 
المالية وخاصة الضوابط المتعلقة بالعقود فإنها من المواضيع الواسعة والمثمرة في المعاملات المالية 

منظومة تلها على العقود المالية المستجدة، التي تطرأ على الالمعاصرة، مما يوجب تكييفها ودراستها لتنز 
 المالية المعاصرة. 

وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى حقيقة الضوابط الشرعية للعقود المالية المعاصرة، من حيث عناصر 
مفهوم العقود المالية لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا على الضوابط  نالموضوع بالتفصيل، فتكلمنا ع

ة لها أو البدائل الشرعية، كما يطلق عليها بعض المعاصرتن من حيث التكييف الشرعي الشرعي
غير شرعية، وكان هذا على مبحثين، الأول يتكلم عن مفهوم مصطلحات البحث اللبعض العقود 

 والمبحث الثاني يتطرق للضوابط الشرعية للعقود المالية التي تتلخص والفرق بين القاعدة والضابط،
 النحو: الضابط الأول: أن تكون المعاملة خالية من الربا. على هذا

والثاني: وهو سلامة العقد من الغش والكذب، والثالث: أن لا تكون السلعة محرمة في ذاتها، أما 
نه أ سلامة العقد من الجهالة والغرر الفاحش، لأن الغرر اليسير الذي لا يعتبر عن الرابع: فيتكلم

الخامس: وهو سلامة العقد من مخالفة النص أو الإجماع، والضابط السادس: فسد العقود جملة، ثم م
)لا ضرر ولا ضرار(، والأخير: سلامة العقد من أكل  سلامة العقد من الضرر للقاعدة العامة الفقهية

 َّ  ني  نى نن نم نز ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹأموال الناس بالباطل، لاعتبار النص 
بقرة:   ٨٨١ال
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 .الأول: مفهوم الضوابط الشرعيةالمبحث 
إن موضوع الضوابط الشرعية من أهم المواضيع التي اشتملت عليها المباحث عند الفقهاء في 
المعاملات بصفة عامة والمالية بصفة خاصة، ولقد تطرقنا في هذا المبحث لحقيقة الضوابط الشرعية 

قهية جنا على علاقتها بالقواعد الفم عر  من حيث المفهوم اللغوي والاصطلاحي وإلى العقود المالية، ث
والأصولية واستمدادها منها ومن الأحاديث ومن أقوال الفقهاء وما يتعلق به من خلال المطالب 

 التالية:
 مفهوم الضوابط الشرعية.المطلب الأول: 

  .الناحية اللغوتة والاصطلاحية في هذا المطلب تكلمنا عن مفهوم الضابط والشرعية من
 .مفهوم الضابط الأول:الفرع 

 ،وحفظه حفظا بليغا وحازما والضبط لزوم الشيء وحبسه،، اسم فاعل من ضبط الضابط لغة: أولا: 
وقيل: ضبطت البلاد إذا قمت بأمرها  والرجل ضابط أي حازم أو متقن،، والإتقان والإحلام والضبط

                                                                                                                                  .1قياما وحازما محافظا عليها
   من العلماء من عرف القاعدة بأنها الضابط وعلى هذا فما قيل ثانيا: مفهوم الضابط اصطلاحا:- 

 الضابط اصطلاحا: من العلماء من عرف القاعدة بأنها الضابط،تعرتف القاعدة يقال هنا ن فهوم  في
ط ولهذا جاء في معجم الوسي إذ لا فرق بينهما، ،اوعلى هذا فما قيل في تعرتف القاعدة يقال هن

 الضابط عند العلماء: حلم كلي ينطبق على جزئياته.
 بارات منها:وقد ورد في تعرتفه عدد من الع إلا أن هنا  من عرف الضابط بتعرتف خاص،

 .2وقصد به نظم صور متشابهة " " ما اختص بباب،:ابن السبكيعرفه 
 .3"أنه حلم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد-
 
 
 
 
 

                                                           
تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الدار المصرتة للتأليف والترجمة،  ،تهذيب اللغة ابي منصور محمد بن أحمد الأزهري، 1

 .441، ص11م(، ج  410ه  484)س ط: 
ي : عادل أحمد عبد الموجود، علحت ،الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبلي،  2

 .11(، ص:1111-ه1211)، س ط: 1لبنان(، ط-محمد عوض، دار الكتب العلمية )بيروت
 ،لصلاةالمالية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة واالقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات  ناصر بن عبد الله الميمان، 3

ملتبة الملك فهد الوطنية )المملكة العربية السعودية( جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 
 .141ص م(،4001ه_1246)س ط: ، 4ط
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 .: مفهوم الشرع2الفرع 
الشرع لغة: شرعة معناها ابتداء الطرتق، والمنهاج الطرتق المستقيم، وقال ابن عباس: شرعة 

ة: ٨١  ومنهاجا1،ٱٹٱٹٱُّٱ لي ما مم نر َّ الجاثي

 و )شرع له الأمر( بمعنى سنه وبين طرتقته. إذا ورد شرتعة الماء، وتقال: )شرعت الإبل(،

٣١الشورى:  َّ يز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ٹٱٹٱُّٱ  

 خج حم حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ٹٱٹٱُّٱ  

١٢الشورى:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم  سخسح سج خم  

 ،الرايب: الشرع: نهج الطرتق الواضح وقال .2لعبادهالشرتعة ما شرعه الله  قال صاحب القاموس:
 ،شرتعةو  فقيل له: شرع، ثم جعل اسما للطرتق النهج، ،رمصد :والشرع شرعت له طرتقا، يقال:

تشبيه بشرتعة الماء من حيث  سميت الشرتعة شرتعة: قال بعضهم: ،3واستعير ذلك للطرتقة الإلهية
 .4روتطهإن شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى 

 العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شرعه الله لعباده من ما والشريعة الإسلامية في الاصطلاح:
تحقيق و  في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض ونظم الحياة،

ية من الزتغ ن الإنسانالذي يصو  سعادتهم في الدنيا والآخرة فشرتعة الله هي المنهج الحق المستقيم،
 حيى نفوسها،وت وهي المورد العذب الذي يشفي يلتها، ونوازع الهوى، ،شروتجنبها مزالق ال والانحراف،

ال عز الدنيا لين ستقامة الإنسان على الجادة،اولهذا كانت الغاية من تشرتع الله ، عقولناه وترتوي ب
 والآخرة.

 ع الأول،والله هو الشار  وبلغه رسله لعباده، له تعالى،والشرتعة بهذا المعنى خاصة بما جاء عن ال
 ،لبشرلأنها من صنع ا فلا يجوز إطلاق هذا على القوانين الوضعية، التي تسمى شرعا، أحلامه هيو 

تسمية الوحي و  الكاتبين على تسمية القوانين الوضعية بالتشرتع الوضعي، من وقد جرى العرف كثير
الشرتعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطرتقة الإلهية  والحق أن الشرع أو الإلهي بالتشرتع السماوي،

 .5دون سواها من طرائق الناس وأنظمتهم

                                                           
الله وهاشم محمد الشاذلي، دار علي الكبير ومحمد أحمد حسب تح: عبد الله  ،لسان العربابن منظور،  1

 .3321ه(، ص1111، س ط: )1المعارف)القاهرة(، ط
تح: أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار  القاموس المحيط، الفيروز آبادي،مجد الدين محمد بن يعقوب  2

 .252م(، ص 3002-ه1231، س ط: )1الحديث )القاهرة(، ط
: محمد سيد الكيلاني، دار حالأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تابي القاسم الحسين المعروف بالراغب  3

 .505لبنان(، ص -المعرفة)بيروت
 .4441لسان العرب، مصدر نفسه، ص  4
 .12 14، ص 2ملتبة وهبة القاهرة، ط  تارتخ التشرتع الإسلامي، مناع بن خليل القطان، 5
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 .المطلب الثاني: الفرق بين الضابط والقاعدة
 تكلمنا في هذا المطلب عن تعرتف القاعدة والفرق بينها وبين الضابط.

 .مفهوم القاعدة الفرع الأول: 
 لغة: أولا -

ة: أنها ذات قعود، فأما قاعد يأ ،هلذا يقال بغير هاء وهي المرأة الكبيرة المسنة، جمع قاعد،القواعد 
 والقواعد: الإساس، وتجمع على قواعد أيضا. والقاعدة: أصل الأس، فهي فاعلة، من قعدت قعودا،

 .1وقواعد البيت: إساسه
   فظاهر المعنى اللغوي للقاعدة هي الأساس لما ينبني عليه الأشياء. -

 صطلاحا:ا ثانيا
 صطلاح العام فقد عرفنا القاعدة الفقهية بعدد من التعرتف منها:لاختلافا يسيرا عن اافإننا نجد  
 .2"حلم كثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرتف أحلامها منهم" -
"أصل فقهي كلي يتضمن أحلام تشرتعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تحت  -

 3.موضوعه"
 الفرع الثاني: الفرق بين الضابط والقاعدة: -

 ،معنى واحدجعلهما ب وإنـما مما ينبغي أن يعلم هنا أن بعض أهل العلم لم يفرق بين القاعدة والضابط،
ق وهي الأمر الكلي المنطب الضابط، : "والقاعدة في الاصطلاح بمعنى− االله رحمه –قال الفيومي

لفقهيـة والفـرق أن القاعـدة ا علماء هذا الفن على التفرتق بيـنهما،إلا أن جمهور ئياته. على جميع جز 
 .4أما الضابط فلا يتعلق إلا بباب فقهي واحد تعم عدة أبواب فقهية،

صور متشابهة أن  : "والغالب فيما اخـتص ببـاب وقـصد بـه نظـم−الله رحمه – 5قال ابن السبكي
 .6يسمىً ضابطا"

                                                           
 .461، ص 4، ج 1طلسان العرب، ابن منظور، دار لسان العرب )بيروت(،  1
بن محمد  شرح: أحمد ر،لبصائر شرح كتاب الأشباه والنظائيمز عيون ا زتن العابدين إبراهيم الشهر بابن نجيم، 2

 .11(، ص81ه 1201): 11س ط ،1ط، بيروت، لبنان(-) الحنفي الحمودي، دار الكتب العلمية
س  ،المعرفة دار الإسلامي،موسوعة القواعد الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية افي الفقه  حمد الندوي،أعلي  3

 .21، ص 1ج  ،م(1111-ه1211)ط:
: محمد الشيخ محمد الأمين، حت ،شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب الإمام المنجور أحمد بن علي المنجور، 4

 .100، ص 1عبد الله الشنقيطي، ج اشراف: حمد بن حماد عبد العزتز الحماد، دار
الما ان عهو أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي، ك 5

هت إليه لنثر، انتاوالأدب، شارك في العربية، وكانت له يد في النظم ث و، بارعا في الحديبالفقه ماهرا في الأصول
فع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب وجمع الجوامع ومنع الموانع : رفاتهبالشام، من مصنالمناصب رئاسة القضاء و

ه، شبهة تقي الدين ابن القاضي، طبقات الشافعية، 551الأشباه والنظائر، توفي بالطاعون سنة هاج في الأصول والمنو

 .102، ص2ه، ج1205س ط: ، 1: الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتاب، بيروت، طحت

 .11مصدر سابق، ص:الأشباه والنظائر،  تاج الدين السبلي، 6
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والضابط يجمع فروعا ، القاعدة تجمـع فروعـا مـن أبـواب شـتى: "إن − اللهرحمه  – وقال السيوطي
 .1من باب واحد"

 وقد سار على هذا التفرتق عامة من كتب في هذا العلم من المعاصرتن.
د حيث إن اللفظ ق الزمن، هـذا العلـم مـع مـرور وهــذا الاصطلاح هو ما استقر عليه الأمر بعـد تطـور

ن في المتقدمي من وعـلى هذا يحمل تســـامح كثير اصا بعـد ذلـك،عاما في عصر ثم يصبح خيلون 
 إطلاق كل مـن القاعـدة والـضابط عـلى الآخر.

 وع فقهية،على فر  والحاصل أن القاعدة والضابط يشتركان في أن كلا منهما حلم كلي فقهي ينطبق 
 وتفترقان فيما يلي:

 رز الفروق،وهذا أب واحد، يختص ببـاب فقهـي أما الضابط فهو أن القاعدة تشمل عدة أبواب فقهية، .1
 التطبيق وقد تقدمت الإشارة إليه.د وأظهرها اعتبارا عند العلماء وأوضـحها عنـ

 لأن الضابط يضبــــط موضوعا ً  أن الاســـتثناءات الـواردة عـلى القاعـدة أكثـر منهـا عـلى الـضابط، .4
 اعدة.واحـدا فـلا يلثـر فيـه الاسـتثناء بخـلاف الق

أمـا الـضابط فيلثـر الخلاف في حلمه بين  أن القاعدة متفق عـلى حلمهـا في الأعـم الأيلـب، .4
 الفقهاء.

لا يغلب أما الضابط ف أن القاعدة تصاغ بعبارة موجزة وألفـاظ تـدل عـلى العمـوم والاسـتغراق يالبا، .2
 .2فيه ذلك

  .المالية المعاصرة المطلب الثالث: مفهوم العقود
 .الفرع الأول: مفهوم العقود

، والعهد ،والضمان والإحلام، نقيض الحل بمعنى الربط والشد، غة،في اللُ  والعقدُ  قد،: جمع عَ أولا: لغة
إذا جمع أحد طرفيه على الآخر وربط  الحبلُ  عقدَ  يقال: على الجمع بين أطراف الشيء، كما يطلق

 .3بينهما
عليه  وعقدته ه على كذا،تُ وعاقدَ  ها بالتشديد توكيد،اليمين وعقدتُّ  وعقدتُ  البيع ونحوه، تقول: عقدتُ 

 بمعنى: عاهدته، ومقعدَ  الشيء مثل مجلس: موضع عقده، وعُ قدةُ  النكاح ويير إحلامه وإبرامه4،
                                                           

 .1، ص1مطبوعات مجمع اللغة العربية )دمشق(، ط ،الأشباه والنظائر في النحو جلال الدين السيوطي، 1
لضوابط الفقهية من شرح الزركشي على مختصر الخرقي في قسم العبادات، رسالة مقدمة ا ،رسلطان بن ناصر ناص 2

اشراف د: سعيد دروتش الزهراني، المملكة العربية السعودية، كلية الشرتعة والدراسات  في الفقه، لماجستيرلنيل درجة ا
 الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الفقه واصوله، شعبة الفقه، جامعة أم القرى،

 .46، 41، 41م( ص1240-ه1241)س ط: 
معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، طبع دار إحياء  ابن فارس،معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، 3

 .86، ص2ج (،1466، س ط: )1( ط1القاهرة الكتب العربية، )
 .416مصدر سابق، ص لسان العرب، ابن منظور،  4
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ائدة:  َّ  قي قى   في فى ثي ثى       ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹ ١الم  

هو ف العسل، والحبل وعقدتُ  العهدَ  عقدتُ  يقال: واحدها عقد،ط، و بُ :" العقود الرُ 1قال الإمام القرطبي 
 .2يستعمل في المعاني والأجسام''

 .3ثم نقل إلى الأيمان والعقود كعقود المبايعات ونحوها د،: هو الشَّ فالعقد في اللغة
ن قال بعمومه منهم م :: اختلف الفقهاء فيما يطلق عليه عقد على قولينصطلاحااثانيا: مفهوم العقود 

 والكفالة، ،وصيةوال والإبراء من الدين، لتزام فيه بإرادة واحدة كالهبة والجعالة،فأدخل في العقد ما يتم الا
ن كالبيع لتزام فيه بإرادة الطرفيومنهم من قال بخصوصه فقصره على ما كان الا والعزل من التوكيل،

ولا ، حصطلاا أطلقت كلمة العقد حتى يلاد ينفرد بالاوالنكاح والإجارة وهذا المعنى هو المقصود إذ
 يقصد المعنى العام إلا بالتنبيه.

 :منها تعرتفات متقاربة في تعرتف العقد، هوقد وردت ل 
 .4" تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل " -
ي المزاد والإشارة ف عليه كالمعاطاة،: التعرتف يير جامع فالعقد ينعقد بلل ما يدل عتراض عليهلاا

 .5ونحو ذلك
 .6" ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا " -
 .7سواء صدر من طرف واحد أو من طرفين " " التصرف الذي ينشأ عنه حلم شرعي، -

                                                           
ه، له تصانيف كثيرة منها 468أبو عمر يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ولد سنة  1

ه، لم يخرج من الأندلس، شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ت: شعيب الأرناؤوط، 246الاستذكار، توفي سنة 
 .2414مؤسسة الرسالة، ص

ي : عبد الله بن عبد المحسن التركحتالجامع لأحلام القرآن،  ابي عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بلر القرطبي، 2
 .426ص  ،1م(، ج4006ه_1241)، س ط: 1ت ط رو لبنان(،)بي رسالةومحمد رضوان عرسوقي، مؤسسة ال

: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التارتخ حتأحلام القرآن، أبو بلر أحمد بن على الرازي الحنفي )الجصاص(،  3
 .481، ص4العربي، )بيروت، لبنان(، ط

ى الأميرتة المطبعة الكبر شرح فتح القدير بهامش شرح العناية على الهداية،  كمال الدين محمد بن محمود البابرتي، 4
 .28، ص1ه(، ج1416)، س ط: 1ط )مصر(،

ود المالية العقسارة بن عادل بن محمد أمين روزي، إشراف أد: ناصر بن عبد الله الميمان، كلية الشرتعة الإسلامية،  5
قسم الشرتعة، تحصص: أصول الفقه، جامعة أم القرى، المملكة المستجدة وضوابطها )دراسة أصولية تطبيقية(، 

 .11م(، ص 4010-ه1241)س:العربية السعودية، 
 .166: حمد صادق المنشاوي، دار الفضيلة )القاهرة(، صحتمعجم التعرتفات،  علي محمد السيد الشرتف الجرجاني، 6
كرتا : ز حتالبحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية،  زتن الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري، 7

 .220، ص1م(، ج1118-ه1211)، س ط: 1لبنان( ط –بيروت عميرات، دار الكتب العلمية )
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" الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما صادرتن من شخصين على وجه يترتب عليه أثره  -
 .1"الشرعي

 يلي:  نشرحه فيما على ما سبق فقد اخترنا تعرتفا رأيناه شاملا اوبناءً  
 "ربط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يبين الأثر في محل العقد". -

 .الفرع الثاني: مفهوم المالية
 ما ملكته من جميع الأشياء ومال الرجال يمول، مولا إذا صار ذا وهو، مأخوذ من المال، :أولا: لغة

 .2المال أعطيته وهو رجل ماله تموليه مثله موله ييره، وملته موتل،ما وتصغيره 
 .3أي كثر ماله وهي تمول الرجل أخذ مالا ومال يمال: وقيل: الميم والواو واللام كلمة واحدة،

 تجاهين بارزتن:االفقهاء في تعرتف المال في  يملن إجمال أقوال صطلاحا:ا
 ولكن سم لما هو مخلوق الإقامة مصالحنا به،ا والمال:: قال السرخسي: الحنفية: تجاه الأولالا 

حرازه صح إ المفهوم أكثر فقال: ما عتبار صفة الشمول والإحراز وفي مواضيع أخرى وضح هذااب
 .4لوُ مَ تَ على قصد ال

ه وأملن إحرازه والتصرف على وج سم لغير الآدمي خلق المصالح الآدمي،ا: يقوله: عرفه ابن نجيم
 .5رختيالاا

وتستند  ملك،يقع عليه ال ي: وأعني بالمال: مابالشاط الحنابلة: قال الشافعية، : المالكية،تجاه الثانيالا 
 وما تلافها،خاوتستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على  عن ييره إذا أخذه من جهته، به المالك

 .6يؤدي إليها جميع المتمولات
لأن الملك يتجه إلى المنفعة كما يتجه إلى  ال،وهذا التعرتف يوضح أن المنفعة تدخل ضمن الم

 العين. 
طرحه الناس وإن قلْت مالا ي تلفهسم المال إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم مُ ايْقع  "لا :الشّافعيوقال 

 .7أشبه ذلك مثل النفس وما

                                                           
 . 181م(، ص4008دار الفكر العربي، )القاهرة أحلام المعاملات الشرعية،  الشيخ علي الخفيف، 1
 ، مادة )مول(444، ص 11 مصدر سابق، جلسان العرب،  ابن منظور، 2
 ن مادة)مول(.480، ص1مصدر سابق، جمقاييس اللغة، ابن فارس،  3
 .11، ص11لبنان(، ج دار المعرفة )بيروت_المبسوط،  شمس الدين السرخسي، 4
 .411، صمصدر سابقالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  زتن الدين نجيم الحنفي، 5
ان، : بلر بن عبد الله أبو زتد، دار ابن عفحتالموافقات،  اللخمي الشاطبي، ابي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 6

 . 11، ص4مج: م(،1111ه_1211)1)المملكة العربية السعودية(، ط
-ه1422، س ط: )1)المنصورة(، طعبد المطلب، دار الوفاء  تح: رفعت فوزي  ،الأمبن إدرتس الشافعي،  محمد  7

 .181ص  ،1م(، ج4001
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 .1ضرورة ما فيه منفعة مباحة لغير : هو أي المال،ابن قدامهوقال 
 يلي: ما الفرق بين مسلك الحنفية ومسلك الجمهوروتتضح مما سبق أن 

 نتفاع به شرعا بخلاف الجمهور. لايشترطون في المال إباحة ا أن الحنفية لا .1
دخار الا لأن يشترطون ذلك، بخلاف الجمهور فإنهم لا دخار،أنهم يشترطون في المال إملانية الا .4

 في بعض الأموال قد يلون سببا لفسادها.
 ذهب إليه الجمهور في التعرتف المال عدة هي: الذي يظهر ترجيح ماوخلاصة القول: أن  .4
 المقصود الأساس من شراء الأعيان الحصول على المنفعة وبالتالي فإن العين والمنفعة لا أن .2

 ينفكان عن بعضهما بأي حال من الأحوال. 
  .دخاريملن أن ينضبط أبدا فهنا  من الأموال ما لا يصلح له الا لا دخارأن قيد الا .1
 .2تخاذه الدولة بينهماأن توسيع مفهوم المال فيه نوع من تحقيق المصالح للناس و  .6

 .المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة
تعتبر الضوابط الشرعية الدستور الإسلامي للمعاملات المالية الذي ينظر إليه كمرجع أساسي لاختيار 

التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية، وفي هذا المبحث ذكرنا الضوابط  الطرق والوسائل المعاصرة
 العامة والخاصة للمعاملات المالية المعاصرة في مطلبين:

 .المطلب الأول: الضوابط العامة للمعاملات المالية المعاصرة
 أولا: أن تكون المعاملة خالية من الربا: 

  مفهوم الربا لغةً واصطلاحا: -
 كما يقول اللغوي أحمد ابن فارس في معجمه. والعلو، والنماء، الزتادة، غة هو:والربا ل

بو: علو والر  وربا: أصابه الربو، وربا الرابية يربوها: إذا علاها، تقول العرب: ربا الشيء إذا زاد،
 .النفس

بْوة والرُبْوَةُ: الملان المرتفع،   لأنه إذا ربا  ته،إذا يذو  وتقال: رَبَّيته، وتقال أربت الحنطة: زكت، والرَّ
 .3نما وزاد

خ من عدو أو ذا انتفإوربا الفرس:  وتقول العرب:" ربا السوتق ونحوه ربوا: صب عليه الماء فانتفخ،
 .4فزع "

                                                           
: عبد اللطيف محمد موسى حت ،الأقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الدين موسى الحجاوي المقدسي،، شرف  1

 .11، ص4)بيروت_ لبنان(، ج السبلي، دار المعرفة
 .14-14مرجع سابق، ص المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،  بير،حمد عثمان شُ م 2
 .284ص ، 4جمصدر سابق،  ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس، 3
 .116مصدر سابق، ص لسان العرب،  ابن منظور، 4
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 لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ وقد استعمل القرآن هذه الكلمة بالمعنى الشائع في لغة العرب،

لت:  َّ   نخنح نج   مي مى مم مخ مح مج ٩٣فص  

وتحر  النبات في جوفها، وجاء في الكتاب  والمراد بربوها: ارتفاعها بسسب نزول الماء عليها،  

اقة:  َّ نم نخ نح نج مي   مى مم  ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱأيضا  ٠١الح  

لافهم يرجع اخت ولعل  سبب : اختلفت أقوال الفقهاء في تعرتف الربا اصطلاحاً،الربا في الاصطلاح
 فمنهم من يطلقه على ربـا البيوع فقط، ومنهم من يحصره الربا ومحل حصوله،إلى نظرهم إلى نوعية 

 ومنهم من يطلقه على كلا النوعين البيوع والديون. في ربا الديون فقط،
 كما يلي:  الاصطلاح تعرتف المـذاهب الفقهيـة للربـا في  -الله  بإذن– ولتوضيح هذا المعنى سنعرض

 .1عوض المشروط في البيع""الفضل الخالي من ال عند الحنفية: .1
ديون مع أن  يذكر ال ولم لأنه حصر الربا في البيـوع فقـط،، وتلاحظ على هذا التعرتف أنه يير جامعٍ 

 الربا في الديون هو أصلٌ ربوي بل هو ربا الجاهلية الذي جـاء في الأدلة الشرعية.
 .2والتأخير": "الزتادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهمة عند المالكية .4

وأنه لا  ،روالتأخي وقد يؤخذ على هذا التعرتف أنه يوضح أن الربا لا بد فيه من الجمع بين الزتـادة
وهذا ينطبق على ربا الجاهلية فقط، مع أنه ورد ربا الفضل في الأدلة  ،ريحصل بأحدهما دون الآخ

 يل. مع أن ربا الفضل لا يلـزم فيه التأج الشرعية كما ورد ربا النسيئة،
 ،يَيرِ معلُومِ التماثُلِ فـي معيـارِ الشرعِ حالَةَ الْعقْد : "عقْد علَى عوضٍ مخصوصٍ،عند الشافعية .4

 .3أَو مع تأْخيرٍ في الْبدلَينِ أَو أَحدهما
 لْحظاً علميا.م )الفضل والنسيئة( ولا أجد عليـها وهذا التعرتف يلاحظ عليه الشمولية لنوعي الربا .2
 .4مختص بأشياء" ونسأ في أشياء، نه تفاضل في أشياء، "بأ : عرفوهعند الحنابلة .1

 البعض.  مما قد يشلل علـى وعدم الوضوح في المعنى، وتؤخذ على هذا التعرتف الغموض،

                                                           
 .101، ص14مصدر سابق، ج: ،المبسوط شمس الدين السرخسي،  1
: حتالكافي في فقه أهل المدينة المالكي،  ابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، 2

، س ط: 1ط ، ملتبة الرتاض الحديثة )الرتاض_ البطحاء(،محمد محمد أحيد ولد ماوتك المورتتاني
 .644، ص4:ج ،ه(1118ه_1418)
غني م شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني على متن منهاج الطالبين: ابي زكرتا يحي شرف النووي الشافعي، 3

، س ط: 1لبنان(، ط –: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة )بيروت حتالمحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، 
 .40، ص 4م(، ج1111ه_ 1218)
 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، 4

 .411، ص1: عبد الغني عبد الخالق، عالم الكتب، جحت ،التنقيح وزتادات



 حقيقة الضوابط الشرعية للعقود المالية المعاصرة                     الفصل الأول: 

 
19 

ك لأنه وذل الشافعية؛ ولعل الأقـرب إلى الصـحة هـو تعرتـف ومن خلال النظر في هذه التعرتفات؛
ف اتضح مما سبق إما عدم شموليتها كتعرت التعرتفات الأخرى فقـدوأما  واضح العبارة، وجامع، شاملٌ،

 1تعرتف الحنابلة أو عدم وضوح مـدلولا كمـا في الحنفية،
 حكم الربا: 

سنة ذلك الكتاب وال وقد دل علـى وهو كبيرة من كبائر الذنوب، جماع،وأما حلم الربا فهو محرم بالإ
 لة: وسأذكر شيئاً يسيراً من هذه الأد والإجماع،

بقرة:  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱٱٹٱٹٱمن القرآن:  ٥٧٢ال  

ه الآية وجاءت هذ وهذه الآية نص في تحرتم الربا لا تقبل الجدال ولا تحتمل التأوتل عـن ظاهرهـا،
 ردا على من قال بأن البيع مثل الربا. 

مع  الاعتراض، أي: على ما قالوه من : "يحتمل أن يلون من تمام الكلام ردا عليهم،ابن كثيريقول 
عل معقب لحلمه ولا يسأل عما يف وهو العليم الحليم الـذي لا بين هذا وهذا حلما، اللهعلمهم بتفرتق 

هم ينهاهم وما يضر  وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وهم يسألون،

  ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱٱٱٱٹٱٹ.  2"لوهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطف عنه،

بقرة:  َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ٨٧٢ال

  .وأي فلاح في الدنيا والآخرة لمن يلون الله خصيمه : هذه الآية نص في تحرتم الربا،وجه الدلالة
 :3فوردت أدلة كثيرة في تحرتم الربا ومنها ما يلي من السنة: 

رسولَ اللَّه وما هن؟  يـا قَـالُوا: قال: "اجتنِبوا السبع المُوبِقَات، صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي≪- ١
 وأَكْلُ مالِ اليتيمِ، وأَكْلُ الربا، بِالحَق، وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّـه إِلاَّ  والسحر، قَالَ: "الشرك بِاللَّه،
 .4≫المؤمنات الغافلات وقَـذْف المُحصـنات ،والتولِّي يوم الزحف

 ."المهلكات"وهذا الحديث بين أن أكل الربا من ضمن الموبقات. أي: 
 ولا يملن أن يلون الربا من المهلكات إلا لكونه محرما وكبيرة من كبائر الذنوب. 

                                                           
 مجلة الدراسات الإسلامية والبحوثملات المالية عند الفقهاء، ضوابط المعا إبراهيم بن علي بن محمد السفياني، 1

 .110، صالأكادمية
نان(، دار ابن حزم )بيروت _ لب، تفسير القرآن العظيمابي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  2

 .442 م(، ص4000ه_ 1240)، س ط: 1ط
 .110مرجع سابق، ص ،المعاملات المالية عند الفقهاءضوابط  إبراهيم بن علي بن محمد السفياني، 3
س باكستان –كراتشي –دار البشرى  ،صحيح البخاري  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي البخاري، 4

 .4010، ص2(، ج6811م( كتاب المحاربين، باب: رمي المحصنات، رقم ح)4016-ه1241)ط: 
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 ديه،وشاه وكَاتبه، ومؤكلَه، ،اآكلَ الربـ صلى الله عليه وسلم"لَعن رسولُ االلهِ : عن جابر بن عبد االله قال≪- ٢
 .1≫"وقَالَ: "هم سواء  

ديث هذا الح وبدلالة الكبائر المحرمة،شك أن أي فعل محرم يترتب عليه اللعن فهو من أعظم  ولا
 فإن الربا يدخل في هذا الحلم. 
 على تحرتم الربا في الجملة. وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء

 وتنقسم الربا إلى قسمين رئيسيين:
 ربا الفضل: : 1
 ربا الفضل لغة: مفهوم-

كرتما محاسنكما ذ إِذا ففَضـلْته،الفضل في اللغة: "الفَضل ضد النقْص. رجل فَاضل وفاضلت فلنـاً 
 .2وجمع الفَضل: فُضول" فكنت أَكثر محاسن منه،

 الاصطلاحي.  وهذا المعنى اللغوي يدور حول الزتادة والكثـرة وهـو لا يخـرج عـن المعـنى
  ربا الفضل اصطلاحا:-

 نس".اد الجاتح على المعيار الشرعي عنـد شرطت في عقد بيع، : "هو زتادة عين مال،عند الحنفية
 ،تادة الربوتة اتفاقاً الز  وتفْهم منه أنه لو حصلت يلاحظ على هذا التعرتف أنه قيد الربا بالاشتراط فقط،

 .3بدون اشتراط فهي جائزة
 .4ربوي بأكثر من جنسه لأجل هو بيع :وعند المالكية

 نس. مسألة اتحاد الج فقد حدد نوعي العوض وبين وجامع مانع، وهذا التعرتف واضح الحدود والمعالم،
 .5: "بأنه زتادة أحد العوضين في متحدي الجنس"وعرفه الشافعية

 تة. ويير الربو  فدخل فيه الأجنـاس الربوتـة يؤخذُ على هذا التعرتف عدم تحديد نوعي العوض،
 .6ونات"الموز  فمن الملـيلات أو : "بأنه الزتادة في أحد العوضين المتحدي الجنس،وعرفه الحنابلة 

                                                           
إحياء  الباقي، دار تح: محمد فؤاد عبد ،صحيح مسلم لحجاج القشيري النيسابوري،الإمام ابي الحسين مسلم بن ا 1

م(، كتاب: المساقاة، باب: آكل 1111-ه1214)س ط: ، 1لبنان( ط–الكتب العربية، دار الكتب العلمية )بيروت 
 .1411، ص1(، ج1118الربا ومؤكله، رقم ح:)

 .1414صز آبادي، القاموس المحيط، )مادة فضل(، و الفير  2
م(، 1182ه_1201)، س ط: 1دار الكتب العلمية )بيروت_ لبنان(، ط ،تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي، 3
 .41، ص4ج

علي العدوي المالكي الملقب ب أبو الحسن، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروان،  4
 .123، ص3المكتبة الثقافية، بيروت، ج

ت: رائد بن صبري بن ابي علفة، بيت دار الأفكار  ،المجموع شرح المهذب ابي زكرتا بن شرف النووي، 5
 .46ص ،10الدولية)الأردن(، ج

: محمد حسن محمد حسن حت ،المبدع شرح المقنع ابي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، 6
 .131، ص2(، ج1115 – 1212)، س ط: 1(، طبيروت_ لبناندار الكتب العلمية )إسماعيل الشافعي، 
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ا التعرتف مع هذ لاحظُ على هذا التعرتف أنه بين العلة الربوتة مع أنها مسألة خلافية فلا يتناسـبي
 جميع المذاهب الفقهية. 

انه سابقا تم بي لما ومن خلال ما سبق يتبين أن  ما ذهب إليه المالكية هو أقرب التعارتف للصواب؛
 .1-أعلمالله و-
 دليل تحريمه: -

 ،ر"الذَّهب بِالذَّهبِ، والْفضـةُ بالفضة والْبر بِالْب≪: أنه قالصلى الله عليه وسلم  النبي حديث عبادة بن الصامت عن
فَإِذَا اختلَفَت  يد،يدا بِ  سواءً بِسواءٍ، مثْلًا بِمثْـلٍ، والْملْح بِالْملْحِ، ، والتمر بِالتمر،روالشعير بِالشعي

 .2≫يدا بِيد إِذَا كَـانَ  فَبِيعوا كَيف شئْتم، ،هذه الَأصناف
 ثانيا: ربا النسيئة: - 

 أخرتهُ. :: نسا: نسئَت المَرأةُ فهي نَسء، إذا تأخر حيضها، ونسَأت الشيءربا النسيئة لغة مفهوم-
 .3ونسأتهُ بعته بتأخير، والاسم: النَسيئَة

 ربا النسيئة اصطلاحا: -
ين عند الموزونعند الحنفية: فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المليلين أو 

 .4اختلاف الجنس، أو في يير المليلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس
عند المالكية: أنه التأخير في بيع الذهب والفضة أحدهما بالآخر أو بجنسه أو ببيع الطعام بعضه 

 .5ببعض ولو لم يلن قوتا أو من جنسه
 .6الربوتينعند الشافعية: بأنه البيع بشرط الأجل في أحد العوضين 

عند الحنابلة: بأنه التأخير بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل أو الوزن، وإن اختلف 
 .7الجنس ليس أحدهما نقدا

 

                                                           
 .211-411مرجع سابق، ص  ،ضوابط القواعد الفقهية عند العلماء براهيم بن علي بن محمد السفياني،ا 1
، 1116صدر سابق، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم ح: مصحيح مسلم،  رواه مسلم، 2

 .1411ص
ت: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، سلسلة  ،كتاب العين الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي، ابي عبد 3

 .205، ص5المعاجم والفهارس، ج
 علي محمد عوض  ت:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، 4

 .122، ص5ج م(،3003-ه1232)، س ط: 3لبنان(، ط –بيروت ) عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميةو
، 1(، جنانلب –دار الكتب العلمية )بيروت  ،الرسالة في فقه الإمام مالك ابي محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني، 5

 .103ص
لي ع ت:الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  ابي حسن علي بن محمد بن حبيب المارودي البصري، 6

م(، 1112ه_ 1212)، س ط: 1لبنان(، ط –وت رعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية )بيض ومحمد عو

 .311، ص2ج
 .132مصدر سابق، ص ،المبدع شرح المقنع ،ابي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 7
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عن أبي صالح قال: سمعت أبا ≪جماع: أما بالنسبة لربا النسيئة فتحرتمه ثابت بالكتاب والسنة والإ
اد أو فمن ز  مثلا بمثل، والدرهم بالدرهم، ،ر"الدينار بالديناسعيد الخدري رضي الله عنه يقول: 

 فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: استزاد فقد اربى" فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا،
قال: ف وجل؟ أو وجدته في كتاب الله عز ،صلى الله عليه وسلم اللهسمعته من رسول  يءأش هذا الذي تقول، أرأيت

ولكن حدثني أسامة بن زيد أن  وجل، أجده في كتاب الله عزولم  ،صلى الله عليه وسلم لم أسمعه من رسول الله
 .1≫قال " الربا في النسيئة صلى الله عليه وسلمالنبي 

 قال: صلى الله عليه وسلمالرسول حدثني أسامة بن زيد أن  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:≪وفي رواية  
.ألا إنما الربا في النسيئة 2 ≪  

 وابن عمر حديث أسامة بن زتد: : " كان معتمد ابن عباس،3الإمام النووي رحمة الله تعالىقال  
ه وقالا بتحرتم بيع الجنس بعض وابن عباس عن ذلك، ثم رجع ابن عمر، "إنما الربا في النسيئة "،

لأحاديث وهذه ا ببعض متفاضلا حين بلغها حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صرتحا،
ي ا حديث النهي عن التفاضل فالتي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يلن بلغهم

بأنه " فلما بلغهما رجلا إليه. وأما حديث أسامة:" لا ربا إلا في النسيئة " فقال قائلون: يير النسيئة،
 .4وقد أجمع المسلمون على تر  العمل بظاهره وهذا يدل على نسخة" منسوخ بهذه الأحاديث،

ي واختلفوا ف اء على صحة حديث أسامة،اتفق العلم :"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله
 .5يثبت بالاحتمال ولكن النسخ لا فقيل منسوخ، جميع بينه وبين حديث أبي سعيد،

 :لعربا يلظ الشديد المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقولوقيل: المعنى في قوله: " لا ربا" الربا الأ 
وأيضا  نفي الأصل، لا نما القصد نفي الأكمل،وإ مع أن فيها علماء ييره، عالم في البلد إلا زتد،لا 

ن دلالته لأ فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ نفي تحرتم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم،
 .6"وتحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم والله أعلم بالمنطوق،

 ولله الحمد. في ذلك،فلا إشلال  وربا النسيئة، فاتضح مما تقدم تحرتم: ربا الفضل،

                                                           
-4111أخرجه البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، رقم ح ) 1

 .                                                                      1021( ص4118
، ن، مكتبة المعارف )الرياض(محمد ناصرالدين الألباني، سنن ابن ماجة، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليما 2

 .225، ص 3351، باب: من قال لا ربا إلا في النسيئة، رقم ح: 5، ج1ط
ه بنوى، له شرح رياض الصالحين 121محي الدين أبو زكريا بن شرف الحوراني النووي الشافعي، ولد سنة  3

سير الأعلام، مصدر سابق،  ،الذهبي ه،151والأذكار، ومختص علوم الحديث، ولي مشيخة دار الحديث توفي سنة 

 .232، ص11ج
رح صحيح مسلم بش يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي أبو زكريا محي الدين الشافعي، 4

 .35، ص11م(، ج1131ه_ 1225)، س ط: 1المطبعة المصرية )الأزهر(، ط ،النووي
 .122الإمام مالك، تح: أحمد نصر، دار الفكر، صخليل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خليل في فقه  5
ت:  ،فتح الباري بشرح صحيح الإمام ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لاني،أحمد بن علي بن حجر العسق 6

 .223، ص 2، جكتبة السلفيةمحب الدين الخطيب، الممحمد فؤاد عبد الباقي و
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 .الفاحش سلامة العقد من الجهالة والغرر ثانيا:-

 مفهوم الجهالة: 
 لعلم.ا نقيض العلم والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل والجهالة: أن تفعل فعلا بغير :الجهالة لغة

 .1وتقال أرض مجهولة لا أعلام بها ولا جبال، إذا كان بها معارف أعلام فليست بمجهولة
 "المجهول هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، :الخطيب البغدادي: قال الجهالة اصطلاحا

 .2ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة واحدة " ولا عرفه العلماء به،
إلا أن يلون رجلا  :" كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول،ابن عبد البروقال 

 .3وعمرو بن معدي كرب بالنجدة" شتهار مالك ابن دينار بالزهد،كا مشهورا في يير حمل العلم،
 مفهوم الغرر:

 .ر:)بفتحتين(: الخط الغرر لغة
 .4ا ويرورا ويرة، بالكسر، فهو مغرور ويرتر، كأمير: خدعه، وأطعمه بالباطليرَّ  يرَّه

 .5روباطنه مجهول يغ لأن ظاهره بيع يسر، ،رسمي يررا من الغُر  وقيل:
 لاح الفقهاء له تعرتفات مختلفة منها:طالغرر في اص اصطلاحا:الغرر 

 الحنفية: -
 .6: " الغرر ما يلون مستور العاقبة "السرخسيقال 
 .7": " الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشكالكسانيقال 
 .8: " الغرر ما طوى عنك علمه "البابرتيقال 

البابرتي و لسرخسياوالتعرتف الذي تندرج تحته جميع الفروع التي وردت في كتب الحنفية هو تعرتف 
 لأن تعرتفهما أعم من تعرتف الأخيرتن.

                                                           
 .140و141، ص 11مصدر سابق، جلسان العرب، ابن منظور،  1
ية، براهيم حمدي المدني، الملتبة العلماتح: أبو عبد الله السورقي و  ،الكفاية في علم الرواية دي،الخطيب البغدا 2

 .88المدينة المنورة، ص
لبنان، –مؤسسة الرتان للطباعة والنشر والتوزتع، بيروت  ،معرفة أنواع علوم الحديث عبد الله بن يوسف الجديع، 3

 .1000-111ص ،4004-ه1242 1ط
 .221مصدر سابق، صالقاموس المحيط،  يعقوب الفيروز آبادي، 4

 .12، ص1، جمصدر سابقلسان العرب،  ابن منظور، 5
 .112مصدر سابق، صالمبسوط،  شمس الدين السرخسي، 6
 .112، ص 5مصدر سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ،علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكساني الحنفي  7
 .113، صمصدر سابق ،شرح فتح القدير بهامش شرح العناية على الهداية كمال الدين محمد بن محمود البابرتي، 8
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والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء : 1ة: قال مالكالمالكي
لم يدر أيلون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا.  فإن خرجوالدواب، لأنه لايُدرى أيخرج أم لا يخرج. 

 أذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل. إن كان على كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا.
 .2أو ما جهلت صفته الغرر عند مالك هو ما جهل وجوده،ف

 .4والسمك في الماء كالطير في الهواء، درى هل يحصل أم لا،: أصل الغرر هو الذي لايُ 3القرافيقال 
 .5الغرر التردد بين أمرتن أحدهما على الغرض والثاني على خلافه :الدسوقيوقال 

 الشافعية: 
 .6طرالخقال: الغرر  الشافعيأن  الكسانينقل 

 وهذا في الواقع تعرتف الغرر في اللغة. 
 .7خفي عليه عاقبتهو : الغرر ما نطوى عنه أمره الشيرازي  وقال

 .8هوقيل: ما انطوت عنه عاقبت الغرر ما احتمل أمرتن أيلبهما أخوفهما،: الرمليوقال 
أو: ما تردد بين أمرتن أيلبهما  : العقد الذي فيه يرر هو ما انطوت عنا عاقبته،الشرقاوي  وقال

 .9وتعرتفات الشافعية كلها تؤدي إلى معنى واحد أخوفهما.
 
 

                                                           
ه، له مجموعة من 12د سنة هو عبد الله بن مالك بن أنس بن ابي عامر، ويقال له الأصبحي، أصله من اليمن، ول 1

ه، القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، 151، أشهرها الموطأ، كتاب فقه وحديث، توفي سنة الرسائل

-105، ص1م، ج1122، 3الشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، طن تاويت الطنجي، وزارة الأوقاف وت: محمد ب

101. 
، 3ط ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،الموطأ،  الإمام مالك بن أنس رواية يحيى الليثي الأندلسي، 2

 .115، ص3(، مم1115ه _ 1215س ط: )
هو أحمد بن إدريس شهاب الدين الصنهاجي المشهور بالقرافي، صنف في أصول الفقه له شرح المحصول وتنقيح  3

الفصول وأنوار البروق وأنواء الفروق، أحد الأعلام المشهورين في المذهب المالكي، كان حافظا ومفوها منطقيا، 

ه، ابن فرحون، الديباج، دار التراث، 122عية والعقلية، انتهت إليه رئاسة المالكية، توفي سنة بارعا في العلوم الشر

 .13، ص3ج
الفروق أنوار البروق في أنواء  شهاب الدين ابي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي )القرافي(، 4

ه _ 1231، س ط: )1لقاهرة _ الأزهر(، ط، دار السلام )ات: محمد أحمد السراج وعلي جمعة محمدالفروق، 

 .322، ص 1م(، م3001
حاشية الدسوقي على الشرح  شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ابي بركات أحمد الدردير، 5

 .55، ص2دار إحياء الكتب العربية، جالكبير، 
 .112مصدر سابق، ص بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ،انيعلاء الدين ابي بكر بن مسعود الكس   6
يا ت: زكر ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ،ابي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي 7

 .13، ص 3(،جم1115-ه1211، س ط: )1، طلبنان( –ت، دار الكتب العلمية )بيروت عمير
نهاية المحتاج إلى  بن حمزة ابن شهاب الرملي المنوفي المصري الأنصاري،شمس الدين محمد ابي العباس أحمد  8

-م 3003) ، س ط:2دار الكتب العلمية )بيروت _لبنان(، طشرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، 

 .213ص  ه(،1232
ب العلمية دار الكتباب، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحريرتنقيح الل ابي يحيى زكريا الأنصاري، 9

 .1، ص3م(، ج1115-ه1212) 1لبنان(، ط–)بيروت 
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 :الظاهرية
 .1يدري فيه المشتري ما اشترى، أو البائع باع لبيع بأنه ما لااالغرر في  ابن حزمعرف 

 موضع آخر في باب البيع أيضا بأنه: ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد. يوعرفه ف
والتعرتف الأول أعم من الثاني لأنه يشمل مجهول الذات والجنس والنوع، وكل من التعرتفين يخرج 

 .2فإنه لا يدخل في الغرر عند الظاهرتة بعير الشارد،لا دري أيحصل أم لا يحصل، كال يالمعلوم الذ
 عن بَيعِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رسولُ صلى الله عليه وسلم  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول≪ دليل تحرم الغرر:

 .≫3وعن بيعِ الحصاةِ   ،ِ الغرَر
لا يقدر  وما والمجهول، والمعدوم، كبيع الآبق، مسائل كثيرة يير منحصرة، وتدخل في بيع الغرر،

ضرع، وبيع واللبن في ال ،روبيع السمك في الماء الكثي وما لم يتم ملك البائع عليه، تسليمه،على 
ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه يرر من  وبيع بعض الصبرة لأنه مبهما، الحمل في البطن،

 .4يير حاجة
يها غرر والجهالة فوال وتنبت الأحقاد، ،ربنى الإسلام معاملاته على السلامة من كل ما يوير الصدو 

 لة دربته.أو ق فيغتر بالمعاملة لشديد حاجته، لا يظهر للمتعامل من أول وهلة، واستتار نوع يموض،
عن الغرر والجهالة مبدأ من المبادئ المهمة في ضبط حلم عقود المعاوضات  صلى الله عليه وسلمونهى النبي 

 :البائع العقد كأن يقولفالغرر المؤثر فيها إما أن يلون في صيغة  لما له من أثر عليها، خصوصا،
أو  قداره،م وإما صفته، بعتك هذه السلعة نقدا بألف دينار، ودنيا لمدة عام بألف دينار ومائة دينار،

 .5فأو عدم رؤتته في يير الموصو  أو التعاقد على المحل المعدوم، أو عدم القدرة على تسليمه، أجله،
 ،ثة أقسام: كتير ممتنع إجماعا كالطير في الهواءوقد قرر القرافي رحمه الله: " الغرر والجهالة ثلا

 .6ومتوسط اختلف فيه " وقطن الجبة، وقليل جائز إجماعا كأساس الدار،

                                                           
ت: عد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية  ر،ثاالمحلى بالأ أبو محمد بن أحمد سعيد ابن حزم الأندلسي، 1

 .201، ص5م(، ج3003-ه1235، س ط: )1لبنان(، ط –)بيروت 

امعة رئيس قسم الشرتعة الإسلامية، جالغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي،  ،رالصديق محمد الأمين الضرت 2
 .11-10- 21- 28م(، ص 1111-ه1216، س ط: )4ط الخرطوم،

مصدر سابق، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه يرر، رقم صحيح مسلم،  رواه مسلم، 3
 .1114، ص:1114ح:

 ، 1دار الملتب الإسلامي بيروت، ط ،المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام كبي،سعد الدين محمد ال 4
 .184م ص4004ه 1244س ط: 

 .151، ص مصدر سابق ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكساني، 5
الفروق أنوار البروق في أنواء  )القرافي(،شهاب الدين ابي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي  6

 .311-315مصدر سابق، ص ،الفروق
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 والغرر اليسير هو ما كان يير ولا يؤثر في صحة العقد، ،رغتفالمُ  ومن المعلوم أن يسير الغرر
بيع  يغتفر في ييرها كصحة لأنه ومنه أن يلون الغرر في التابع، والجهل به لا يضر، مقصود،

 الثمرة التي لم يبد صلاحها مع أصلها.
  وقد وضع الإمام النووي رحمه الله: ضابطا جيدا فقال:" قال العلماء مدار البطلان بسسب الغرر،

و أ حتراز عنه إلا بمشقة،ولا يملن الا ،ررتكاب الغر اوالصحة مع وجوده هو إذا دعت الحاجة إلى 
 .1جاز البيع وإلا فلا "كان الغرر حقيرا 

  يي يى ٹٱٹٱُّٱو الأصل فيها  ثالثا: سلامة العقد من أكل أموال الناس بالباطل:-
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
اء:  َّ تم تز تر بي بى بن   بمبز  بر ئي ئى ئن نس ٩٢ال  

 وقد اشترط القرآن لجواز أكل مال الناس شرطين:  
 أو عقد يير مخالف لشرع الله.  أن يلون من خلال عقد صحيح مشروع،-4
 إن تراضيا على ما لا يخالف ما يرضي الله  أن يتحقق في تلك التجارة تراضي الطرفين،-2

 .صلى الله عليه وسلم ورسوله
وعلى هذا فكل ما لم يتوفر فيه الشرطين يعد من أكل أموال الناس بالباطل، فالتراضي وحده مع 

يلون ذلك  وإنما لا يثبت للعقد حلا ولا حرمة،الغرر أو الجهل أو الاستغلال والتعدي لا يثبت للعقد 
 .2وإنتفاء وجود كل ما يفسده بتحقق شروط صحة العقد،

 :أن تكون المعاملة خالية من الغش والكذب رابعا:-
ض فبع الآخرتن، إن من أهم ضوابط المعاملات المالية أن تخلو من الغش والتدليس والكذب علـى

 الباعة يتخذ الكذب مطيًة لتصرتف منتجاهم. 
 مفهوم الغش لغة واصطلاحا: 

 .3فيه" "الْغين والشين أُصولٌ تدلُّ علَى ضعف في الشـيءِ واسـتعجالٍ  الغش في اللغة:
 .4روهو مأْخوذ من الغشش وهو المَشرب الكد نقيض النصح، وقيل: "الغش:

الًا في مبِيعه كَم عِ بِمعنى واحد وهو: إبداءُ الْبائعِ ما يوهم: "الْغش والتدليس في الْبيوفي الاصطلاح
 .5كَاذبا أَو كَتم عيبِه"

                                                           
 . 4011، ص 1مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذب،  ابي زكرتا بن شرف النووي، 1
 .311ص مرجع سابق،العقود المالية المستجدة )دراسة أصولية تطبيقية(،  سارة بنت عادل بن محمد أمين روزي، 2
 .484مصدر سابق، مادة)يشش(، صمقاييس اللغة،  ابن فارس، 3
 232مصدر سابق، مادة)غشش(، صلسان العرب،  ابن منظور، 4
شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية  الطاهر المعموري،الأنصاري، ت: محمد أبو الأجفان وابي عبد الله محمد  5

م(، 1112) ، س ط:1لبنان(، ط-الغرب الإسلامي )بيروتدار الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، 

 .222-225ص 
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و ينقص الشيء بما يرده أ وهو إظهار يير الحقيقـة وخلـط وقيل: "الغش: بلسر الغين الخداع والتغري،
 .1قيمته والخروج عن حسن النية في التعامل"
 ،بالمبيع يتعلق وصف الغش بعدم إظهار الحقيقة فيمـا فهذه التعرتفات الاصطلاحية لا تخرج عن

 أو تمنع من الشراء.  وكتم عيوبه التي تنقص القيمة،
  حكم الغش:-

 ،التعاملات عامة ووجوب الصدق والأمانـة في وردت نصوص متضافرة عدة في النهي عن الغش،
لتمثيل لا الحصر: ومن ذلك على سبيل ا وفي التعاملات المتعلقة بالبيع والشراء خصوصاً،

اء:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ   يي يى ٹٱٹٱُّٱ نس ٩٢ال  

ومن صور ذلك: التعامل بالغش  وجل عن أكل أموال الناس بالباطل،ز ع اللهنهى  وجه الدلالة:
 وييرها من المعاملات المالية. والتسوتق، والشراء، والخداع في البيع،

 : "فتأوتل الكلام: ولا يأكلْ بعضلم أموال بعـضٍ فيمـا بيـنكم بالباطل. قال الطبري 
 2لآكليه".الله "وأكله بالباطل": أكله من يير الوجه الذي أباحه 

أَو قَالَ: حتى  - يتفَرقَا، البيعان بِالخيارِ مـا لَـم صلى الله عليه وسلم": قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه عن حكيمِ بنِ حزامٍ،≪- ٢
 .3≫ماوكَذَبا محقَت بركَةُ بيعهِ  وإِنْ كَتما صدقَا وبينا بورِك لَهما في بيعهِما،فَإِنْ  -يتفَرقَا 

بة على وجعل محق بركة البيع مترت جعل البركة في البيع تكون بالصدق والبيان،الله أن  وجه الدلالة:
 .4الغش والخداع والكتمان

 مر علَى صبرة طَعامٍ فَأَدخلَ يده فيها فَنالَت أَصابِعه بلَلاً  صلى الله عليه وسلمعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ ≪-
ق الطَّعامِ ، قَالَ: "أَفَلا جعلْته فَواللهفَقَالَ: "ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ؟" قَالَ: أَصابته السماءُ يا رسولَ 

 .5≫ي"نمن غَش فَلَيس م ،كَي يراه الناس
ش أخاه يرتد أن من ي ،سيرتنا ومذهبنابين أن الغاش في البيع ليس على  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وجه الدلالة:

 .6وتر  مناصحته فإنه قد تر  اتباعي والتمسك بسنتي

                                                           
 .200م(،ص1111-ه1211) ، س ط:1(، ط لبنان – دار النفائس )بيروتمعجم لغة الفقهاء،  محمد رواس قلعه جي، 1
 ةالرسالعصام فارس الحرستاني، مؤسسة ت: بشار عواد معروف وجامع البيان عن تأويل القرآن،  الطبري، 2

 .222، ص3م م(،1112-ه1215)1)بيروت(، ط
( 4110رواه البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، رقم ح ) 3

 .1042ص
شرح صحيح مسلم ب يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي أبو زكرتا محي الدين الشافعي، 4

 186، ص10مصدر سابق، ج ،النووي 
 .11، ص :104مصدر سابق، كتاب: الإيمان، باب: من يشنا فليس منا، رقم ح:صحيح مسلم،  رواه مسلم، 5
، 1ت: محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية)حلب(، ط ،معالم السنن ابي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، 6

 . 115، ص 2(، جم1122- ه1253)س ط: 
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علق بالأمور فيما يت وبالذات فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحرتم الغش والخداع والتدليس،
 المالية.

 الضابط الخامس: لاَّ تكون السلعة المراد بيعها محرمة في ذاتها. -
فمـن الأول بيع الخمر  إن المحرمات في الجملة إما أن تكون محرمات لذاتها أو محرمات لغيرها،

من الثاني: و  لما فيـه مـن مفسدة ظاهرة، مما كانت علة تحرتمه تنبع من ذاته؛ والخنـزتر والربا ونحوها،
ر للرجال فالأصل في بيع الحرتر الجواز ولكن لمـا اقترن بالتشبه بالنساء حرم لسببٍ خارج بيع الحرت

 عنه لا في ذاته.

 قح فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱوالأصل في تحرتم بيع المحرمات عدة أدلة منها: 
 َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
ائدة:  ٠٩الم  

لى الظاهر ع لما فيها مـن الضـرر إن  المحرمات المنصوص عليها تعد محرمةً لذاتها؛ وجه الدلالة:
 .1النفس والمال والعقل والدين

ها نصب واحد لأم كانوا ينصبوها، سميت بذلك؛ يعني: الأوثان، والأنصاب، ،رأي: القمـا: قال البغوي 
ستسقون يعني: القداح الـتي ي والأزلام، ونصب بضم النون مخففا ومثقلا، بفـتح النون وسلون الصاد،

ناية إلى رد الك فاجتنبوه، ، من عمل الشيطان، من تزتنيه،رلم، رجس، خبيث مستقذبها، واحدها: ز 
 .2لعلكم تفلحون  الرجس،

 وهو بملـة: يقول عام الفتح، صلى الله عليه وسلمالله  أنه سمع رسول اللهعن جابر بن عبد -
شحوم الْميتة  أَيتأَر  فَقيلَ: يا رسـولَ اللَّـه»والَأصنام ر، والْخنـزي إِنَّ اللَّه حرم بيع الْخمرِ والْميتةَ،"≪

"ثُم قَالَ  رام،ح فَقَالَ: "لا هو بِها الناس، ويستصبح، ويدهن ها الْجلُود، فَإِنه يطْلَى بِها السفُن،
أَكَلُوا إِنَّ اللَّـه لَما حرم علَيهِم شحومها أَجملُوه ثُم باعوه فَ  قَاتلَ اللَّه الْيهود، رسولُ اللَّه عند ذَلك":

 .≫3ثَمنه"
لأضرار ل والأصنام؛ والميتـة، ،روالخنــزت ،رهذا الحديث دليلٌ على تحرتم بيع الخم: في وجه الدلالة

 المترتبة لمترتبة عليها في أعيانها ولذواتها.
 

                                                           
أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف  ،الدين ابي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويناصر  1

 .123، ص 3ت: محمد عبد الرحمان المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، ج بتفسير البيضاوي،
ضميرتة  الله النمر وعثمان جمعةت: محمد عبد تفسير البغوي معالم التنزتل،  ابي محمد الحسين بن مسعود البغوي، 2

 .12، ص4م(، م1181-ه1201، س ط: )1وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة)الرتاض(، ط
 (،4446مصدر سابق، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، رقم ح )صحيح البخاري،  البخاري، رواه  3

 .1068ص
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 الضابط السادس: سلامة العقد من الإضرار بالأخرين:-
، وهذا النص عام في كل أحوال 1≫رلا ضرر ولا ضرا≪: صلى الله عليه وسلم من الأصول الثابتة في الشرع قوله

 يها.ودخول حظوظ النفس ف وتتأكد في باب المعاملات لما يحصل فيها من شحناء وبغضاء، المسلم،
ررا لطرف ألا تسبب ض لذلك كانت عناية الشرتعة عند ضبطها للتعامل بين الناس والتعاقد بينهم،

هذا فضلا عما تنتجه عن بعض العقود من أضرار تضر بدول بأكملها على  من الأطراف بحال،
 حاله مع انتشار البنو  الربوتة على مستوى العالم. وهذا ظاهر دى البعيد،الم
 الضابط السابع: سلامة العقد من مخالفة النص أو الإجماع:-

بب ذلك أنه سيداخله س ،رلا يملن لعقد أن يعتبر عقدا سالما إذ خالف نصا صرتحا أو إجماعا معتب
 ة للبطلان والفساد. مما يجعل هذا العقد عرض جله،النهي الذي حرم لأ

 ،لا لتفات إليه في هذا الضابط تحقيق المناط في دخول العقد تحت دلالة النص أوالا ومما ينبغي
لمعاملات لتعقيد ا وذلك لحصول كثير من الالتباس في بعض العقود هل دخل في مورد النهي أم لا،

 .2وصحة تكييفه مما يوجب عناية أكثر لتحقيق مناط العقد، في هذا العصر وتشابلها،
 )الأسهم( ":  أمثلة هاته الضوابط سوق الأموال المالية " البورصة ومن

سميت السوق بذلك لما يساق ، وهو حدر الشيء وجلبه وسوقه من ساق يسوق سوقا، السوق لغة:
 .3إليها من البضائع والأشياء. والجمع أسواق

 .4السوق الموضع الذي يجلب إليه المتاع للبيع قال الراغب:

 نم   نز نر مم ما لي لى لم كي كى   كم   ٱُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹ
ان:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن فرق ٧ال  

  .5بأنه: اسم لكل ملان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع والشراء ابن حجروعرفه  
أو عن  اشرإما بطرتق مب : منطقة يتصل فيها المشترون والبائعون،قتصاديناصطلاح الاوالسوق في 

بعضهم ببعض بحيث إن الأسعار السائدة في جزء من السوق تؤثر في الأسعار طرتق وسطاء)تجار( 
مما يترتب عليه وجود تجانس في أسعار السلعة الواحدة في السوق  التي تدفع في الأجزاء الأخرى،

                                                           
الأحكام، باب: من بني في حق جاره ما يضره، رقم رواه ابن ماجه، محمد ناصر الألباني، مصدر سابق، كتاب  1
 ، حديث صحيح.200، ص 3220ح:

مرجع سابق، ص العقود المالية المستجدة )دراسة أصولية تطبيقية(،  سارة بنت عادل بن محمد أمين روزي، 2
411 400. 

 .111، ص 4سابق، ج معجم مقاييس اللغة،  لابن فارس مصدر، 3
 .124مصدر سابق، ص  ،المفردات لرايب الأصفهاني،ا 4
 فتح الباري بشرح صحيح الإمام ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 5

 .321، ص5ج ،مصدر سابق ،
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بغض النظر عما يحدث من انحرافات عن الثمن المتجانس ترجع إلى اعتبارات محلية أو  ،كلها
 .1أسباب طارئة ووقتية

هي اجتماع يعقد في ملان معين وفي مواعيد دورتة بين متعاملين بالبيع والشراء في  وأما البورصة:
أوراق مالية أو حاصلا زراعية أو منتجات صناعية وتطلق كلمة "بورصة" أيضا على الملان الذي 

ق منظمة سو يعقد فيه هذا الاجتماع أو على مجموع العمليات التي تتم أثناءه، والبورصة ماهي إلا 
تتولى ادارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص تضع لها القوانين واللوائح التي يجب أن 
يحترمها وتخضع لأحلامها المتعاملون فيها كما أن العمليات التي تعقد في تلك السوق لا تعتبر 

 .2صحيحة إلا إذا كانت خاضعة لإحلام تلك اللوائح
 الأسواق العادية من عدة وجوه منها:وتختلف البورصة عن 

في الأسواق العادية يجتمع التاجر مع المستهلك أو من يرتد الشراء وجها لوجه، أما في  الأول:
 البورصة فيقوم بالعمليات التجارتة الوسطاء والسمامرة.

ضائع خارجها البأما في البورصة فتوجد  في الأسواق العادية توجد البضائع أمام المتعاملين، الثاني: 
 إما في مخازن أو بنو  خاصة.

 ،: في السوق العادية يتم بيع وتسليم السلعة والثمن بعد أن يعاين المشتري ما يرتد شراءهالثالث
 وليس الأمر كذلك في البورصة. 

قد يتم عن ف وفي البورصة ليس الأمر كذلك،، : في السوق العادية يتم البيع والشراء حقيقينالرابع
 .3المضاربة على فرق الأسعار دون دفع الثمن وتسليم المبيعطرتق 

 :حقيقة الأسهم وحكم التعامل بها-
على  وتجمع : الأسهم جمع سهم وتطلق على الحظ والنصيب والشيء من أشياء،مفهوم الأسهم لغة

 والسهمة على وزن يرفة النصيب.  أسهم وسهام وسهمان،
 .4والسهم واحد من النبل

بعدة تعرتفات من أحسنها أنها: صلو  تمثل حصصا في رأس مال شركة، متساوتة عرفت  اصطلاحا:
وقابلة للتداول بالطرق التجارتة، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات  قابلة للتجزئة، يير القيمة،

 .5التي أسهموا في رأس مالها

                                                           
 .211م(، ص1125)1مكتبة النهضة المصرية )القاهرة(، طالموسوعة الاقتصادية،  ،راشد البراوي 1
 .2م(، ص1155)2المطبعة الكمالية، طالبورصات وتجارة القطن،  غالي سامي وهبة، 2
  ،6ط التوزتع،دار النفائس للنشر و المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،  مان الشبير،محمد عث 3

 .111-116(، ص م4001-ه1241س ط: )
 ، مادة )سهم(. 111، ص 4مصدر سابق، ج معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، 4
، س ط: 1دار الصميعي للنشر والتوزتع، الرتاض، طفقه المعاملات المالية المعاصرة،  سعد بن تركي الخثلان، 5
 .41(، ص4014 1244)
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 .1اولا وثائق التدتمثله يير قابلة للتجزئة، وعرفت أيضا: أقسام متساوتة من رأس مال الشركة،
 حكمها: 

 اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حلم بيه وشراء الأسهم على قولين:
نة وبه صدرت فتوى اللج جواز بيع وشراء الأسهم في العمليات العادية أو الفورتة، القول الأول:

خ محمد بن منهم الشي وقال به عامة الفقهاء والباحثين المعاصرتن الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
 .2إبراهيم آل الشيخ والشيخ ابن باز والدكتور عمر تر  وييرهم

ض الباحثين وإليه ذهب بع الفورتة، عدم جواز به الأسهم وشرائه في العمليات العادية أو القول الثاني:
 .3الشيخ تقي الدين النبهاني وأحمد محي الدين وييرهم منهم

بقرة:  َّ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ٹٱٹٱُّٱ أدلة القول الأول:  ٥٧٢ال

 وجه الدلالة: 
ي وبيع الأسهم وشراؤها داخل ف إلا ما خصه الدليل، أن الآية قد دلت بصرتح القول على كل بيه،

 لعدم الدليل المعتبر على تحرتم ذلك. عموم البيع؛
 ،للأصا وبيع الأسهم داخل في هذا أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحرتمه،-

 .4لعدم الدليل المحرم
  تتمثل في استمرارها وبقائها وعدم تعرضها للزعزعة أن القول بالجواز يحقق مصلحة للشركة،-
 .5عليه رأو حج أو توفي شرتك، ضطراب كلما أراد أحد الشركاء أن يخرج من الشركة،الاو  

 المالك التصرف في ملكهومن حق  أن السهم )بما يمثله من أموال عينية وييرها( ملك للمساهم،-
مشروط  لا سيما أن هذا الحق ما لم يترتب على بيعه إضرار بباقي الشركاء، بما يشاء؛ بيع وييره،

 ولا يصادم نصا من كتاب أو سنة. في نظام الشركات،
ن في إحدى الروايتي-رحمه الله –فقد أجازها الإمام أحمد  القياس على بيع الصلا  بالعروض،-

نها لأ ووجه القياس: أنه إذا جاز بيع الديون الثابتة في الصلا ، فبيع الأسهم أولى بالجواز؛ ،عنه

                                                           
  ،دار الجوزي )المملكة العربية السعودية(الأسهم والسندات وأحلامها في الفقه الإسلامي،  أحمد بن محمد خليل، 1

 .28، ص1ط 
لسعودية(، ا – دار العاصمة )الرياضفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  الرزاق الدرويش، دأحمد بن عب 2

 .231-230، ص12م
م(، 3002-ه1235)، س ط:1لبنان(، ط –)بيروت  دار الأمةالنظام الاقتصاد ي في الإسلام،  ،تقي الدين النبهاني 3

 .113ص
ية ، كلالمساهمة في النظام السعودي )دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميشركة  صالح بن زابن المرزوقي البقمي، 4

ه(، 1201) (، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرىالدراسات الإسلامية،الشريعة و

 .221ص
، 3جم(، 1122-ه1202، س ط: )3ط مؤسسة الرسالة، ،الشركات في الشريعة الإسلامية عبد العزيز الخياط، 5

 .310ص
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 وضح مقدارهات ياية أمرها أن مالكها بيده صلاكها التي هي مستند تملكها، بل هي عين، ليست دينا،
 .1المعلومات المتعلقة بهاو 

 ماء منها: قول عن بعض العلمنكما أيد المجيزون قولهم بجملة من ال-
 : حيث يقول من جواز بيع الشرتك حصته في الشركة،-رحمه الله–ما ذكره العلامة ابن قدامة 

فيتخرج على ذلك جواز  ،2لأنه يشتري ملك ييره( إن اشترى أحد الشرتلين حصة شرتله منه جاز،و )
 بيع الشرتك حصته في الشركة لأجنبي.

 بقوله: )إذا قاسم شرتله فباع ما صار له قبل قبضه،-رحمه الله–النووي ه ر ومن ذلك أيضا ما ذك-
بضه من جاز بيعه قبل ق : فإن قلنا: القسمة إفراز،يالمتولقال ز، يبنى على أن القسمة بيع أو إفرا

 فيجوز له بيع أسهمه ولو قبل القبض. فبناء على ان القسمة إفراز، ،3(يد شرتله
 أدلة القول الثاني: 

 وبيع النقد بالنقد لا يصح إلا بشرطه. الشركات نقودا،قالوا إن في هذه -4
في الذمم  وبيع الدين وعلى تلك الأسهم المبيعة قسط من الديون،ر، أن للشركة ديونا في ذمم الغي-2

 إلا لمن عليه بشرط. لا يجوز،
 القول المختار: 

 ل بالجواز،ول الأول القائبعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة فإن الذي يظهر وتقتضيه الأدلة هو الق
ذا ه والأدوات والمنتجات وترجع سبب اختيار بشرط أن تكون موجودات الشركة يغلب عليها الآلات،

 القول إلى عدة أمور أهمها ما يلي:
لا سيما  ،هبة أو نحو ذلك ببيع أو أن هذه الأسهم ملك لأصحابها يتصرفون بها كيفما يشاؤون، أولا:

ي والرضا أساس ف فيلون الشركاء قد ارتضوا ذلك، الأسهم ينص على ذلك،والنظام العام لشركة 
 وقد حصل. البيع،
وبيان ذلك: أن دليلهم الأول  وضعف أدلة القول الثاني أمام المناقشة، قوة أدلة القول الأول، ثانيا:

نا تابعة هوبيع النقد بنقد لا يصح إلا بشرطه نوقش: بأن النقود  وهو قولهم في هذه الشركات نقودا،
ي الله رض–ابن عمر يدل على حديث  فليس لها حلم مستقل فانتفى محذور الربا، يير مقصودة،

≫فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع من باع نخلا وقد أبرت،  :مرفوعا –عنه  4 . 

                                                           
ؤسسة مالقواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية،  فواز محمد عبي فارع القحطاني، 1

 .1048-1041-1046المدينة المنورة(، ص-ة المغامسي، )المملكة السعودية الرسالة ناشرون توزتع ملتب
 عبد الله بن عبد المحسن التركي ت:  ،المغني الحنبلي،موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي   2

 .111، ص 1م(، ج1121-ه1201)، س ط: 1عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب )الرياض(، طو
 .313، ص1مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذب، ابي زكريا يحيى بن شرف النووي،  3
باب: ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، مصدر سابق، سنن ابن ماجة،  الألباني، الدينمحمد ناصر 4

 .، )حديث صحيح(220، ص 3311رقم ح: 
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غتفر لو يلكن لما كانت تابعة لأصلها ايتفر فيها ما لا  أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، 
 .1كانت مستقلة بالعقد

وأما دليلهم الثاني وهو أن للشركة ديونا في ذمم الغير فلا يصح البيع والشراء فقد نوقش: بأن هذا 
 2ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنها السابق شياء التابعة التي لا تستقل بحلم،أيضا من الأ

 المالية الإسلامية:الضوابط الشرعية للمعاملات في سوق الأوراق -
وصلو  التموتل، وحصص التأسيس  عدم التعامل في الأوراق المالية يير الإسلامية كالسندات،-

 ،اتأو إنتاج المحرم أو الإسهام في شركات يرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا، وما في حلمها،
 أو المتاجرة بها.

كافة  به لصدق فضيلة وخلق إسلامي أمرالصدق في التعامل وتقديم البيانات الصحيحة لأن ا-
البيعان بالخيار ما لم ≪جزاء الصدق والصادقين فقال في ذلك:  صلى الله عليه وسلموقد وضح النبي  ،3المسلمين

 .4≫هيتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيع

 بم بخ بح بج ئه ئم   ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ، سـلامة مـن الربا-

  سخ   سح سج خم خجحم حج جم جح ثم   ته تم تخ تح تج به

بقرة:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم   ٩٧٢ – ٨٧٢ال

 وهو أبواب كثيرة نذكر منها: فالربا علة منكرة سعت أحلام المعاملات إلى التحرز منها،
 ،لتأجيلا ربا النسيئة أو ربا الديون المشــروطة لفظــا أو عرفــا على أصــل مــا ثبـت في الذمــة نظير

 إذ الأصـل أن كـل قـرض جـر نفعـاً سواء كانت هذه الزتادة من جنس محل العقد أم من يير جنسـه؛
قـد و  وما يثبت في الذمة قد يلون ناتجا عـن قـرض أو عـن بيـع مؤجـل الـثمن، عـن مشروطا فهو ربا،

ل خيرَ الـدائن المـدين فـإذا حـل الأجـ يلـون ناتجا ضـمان متلـف أو أي سـبب مـن أسـباب شـغل الذمـة؛
بـين أن يقضي أو أن يربـي أي سـدد الـدين أو يقبـل جدولـة الـدين بشـروط الـدائن؛ فيمهل وتزاد عليـه 

 .5مبلـغ الـدين. وقـد يلـون مـن يطلب الجدولة هو المدين
 

                                                           
ت: محمد بن عبد الرحمان بن قاسم، مكتبة ابن  ،فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، 1

 .22-23، ص 5ه(، ج1211)، س ط: 1عباس، ط
 جع سابق،مر  ،القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية علي فارع القحطاني، فواز  2
 .1040-1041ص  
 .12دار السلامة)الإسلندرتة(، صنحو سوق مالية إسلامية،  أشرف محمد دوابه، 3
 .35، صسبق تخريجه 4

الإسلامية،  قسم الاقتصاد والمصارفالضوابط الشرعية للتعامل في الأسواق المالية،  عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، 5
 .11كلية الشرعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرمو ، الأردن، ص
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 تحريم النجش:-
مع بذلك أو المهر ليس : نجش ينجش نجشا، والنجش والتَناجش: الزتادة في السلعةمفهوم النجش لغة

 .1فيزاد فيه، والنجش: السوق الضديد، ورجل ناجش: سواق
 لا لرغبة نفسه في شراءها، بل ليخدع ييره هو أن يزتد الرجل في ثمن السلعة، :النجش اصطلاحا

رضي الله عنهما أن الرسول  عن ابن عمر صلى الله عليه وسلمعن النبي  ≪وقد ورد، ليريب فيها وتشترته بثمن زائد
 .2≫النجشأنه نهى عن 

وذلك من خلال الحد من الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى إحداث حركات مصطنعة في العرض  
المتعاملين وبالتـالي التـأثير علـى الأسعار بشلل كبير ارتفاعا أو  والطلب بالتأثير على سلوكات

 انخفاضا.
 انتظار يلاءها، وتمسلها عنوالاحتكار هو أن يدخر الإنسان أشياء الحاجة في تحرتم الاحتكار:  -

من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام  ≪أنه قال: صلى الله عليه وسلموروي عن النبي . 3البيع
 .4≫والإفلاس

اق وتظهر الغرر في سوق الأور  تحرتم الغرر: يطلق الغرر على البيوع التي تحمل جهالة وخداع، -
دون إحضـارها مـن أجـل الاستفادة من فروقات  المالية في العمليات التي تتم على الأوراق الماليـة

 .5رالأسعا
 .المطلب الثاني: الضوابط الخاصة للعقود المالية المعاصرة: )ضوابط العقود المستجدة والمركبة(

 مفهوم العقود المستجدة:
 مفهوم العقود سبق ذكره من قبل.

ة في لغة العرب: :المستجدة لغة  الكسر.وجَدَّ الشيءِ يجِدُ ب دَ(، دَ، اسم فاعل مشتق من )جَ، المُستجِد 
ة: ة نقيض البِلى والخَلِق، صار جديداً، جِد   أي نقيض القِدَم. والجِد 

دَ الشيء: دَه: صَيَّرَهُ جديدا. ومنه قولهم: صار جديدا، وتَجَدَّ ه وجدَّ ه واِستجدَّ دَ الوضوء والعهدج وأوجدَّ   .دَّ

                                                           
 .251مصدر سابق، مادة)نجش(، لسان العرب، ابن منظور،  1
بين البيعان ولم يكتما ونصحا، رقم مصدر سابق، كتاب: البيوع، باب: إذا صحيح البخاري،  رواه البخاري، 2

 .1011( ص 3051ح:)
 ،فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مقارنا بالقوانين الوضعية، محمد تقي الدين العثماني 3

 .111- 125ص ، 3باكستان(، ج-مكتبة معارف القرآن )كراتشي
، س 1دار القلم )دمشق(، ط الأسانيد والأحاديث المكررة(، فمسند الإمام أحمد حنبل )محذو صالح أحمد الشامي، 4

 ، )حديث ضعيف(.225، ص 2ج ،1512: النهي عن الاحتكار، رقم ح: ، باب2ج م(،3012-ه1222ط: )
ملتقى العلمي الدولي حول الأزمة الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية بعنوان: الضوابط الشرعية البباس منيرة،  5

جامعة فرحات  ،4001أكتوبر  41-40المشتقات المالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، للتعامل في 
  .11ص عباس)سطيف(، 
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يْءُ يِجِدُّ   والجديد: ما لا عهد لك به؛ ولذلك وصف الموت : فهو جديد.تقول العرب: جَدَّ الثوب والشَّ
 .1بالجديد

العقود التي  أو فهي العقود التي أحدثها الناس مما لم يلن في عصر التشرتع، أما العقود المُستجِدّة:
ت العقود والمعاملات الحديثة التي تكون تغير موجب الحلم فيها نتيجة لما طرأ عليها من تغير، أو

 .2وتركبت من عقود شرعية عدة
 مفهوم العقود المركبة:

 ووالتركيب ه والمركب اسم مفعول من ركب يركب تركيبا. المركبة مؤنث مركب، المركبة لغة:
 .3الجمع

 ئايش ءوهو علو الشي جاء في معجم مقاييس اللغة:)الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس،
اتم فهو ومنه ركب الفص في الخ لى بعض فتركب وتراكب،وركبه تركيبا: وضع بعضه ع، شيئا(

 .4مركب وركيب
 .5رالذي يستعير فرسا يغزو عليه فيلون نصف الغنيمة له ونصفها للمعي والمركب:

هي مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل التقابل  :أما العقود المركبة
 .6الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحدأو الجمع بحيث يعتبر جميع 

 ضوابط العقود المالية المستجدة والمركبة:
 .الضابط الأول: أن يكون التركيب بين العقدين محل نهي شرعي

خول متى تحققنا من د فإنه يلون محرما، إذا كان العقد المركب قد ورد النص الشرعي بالنهي عنه،
 لمركب في النص الشرعي.هذا العقد ا

 وبيان ذلك أنه وردت نصوص شرعية تنهى عن بعض أنواع التركيب بين العقود، وهي:
  النهي عن سلف وبيع:-4

 ،عسلف وبيعن  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله  الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عن عبد≪
 .7≫ ،يضمنوعن ربح ما لم ، وعن بيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع واحد،

                                                           
 .14ـ 11، ص4مصدر سابق، جلسان العرب، ابن منظور،  1
 .14مرجع سابق، صالمعاملات المالية المعاصرة،  ،رمحمد شبي 2
 .211، ص1مصدر سابق، ج معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، 3
 244، ص.4مصدر سابق، ج معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، 4
 .240، ص1مصدر سابق، جلسان العرب،  ابن منظور، 5
دار الكنوز  ،دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية العقود المالية المركبة عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، 6

 .21، ص( م4006ه1248، س ط: )1اشبيليا)الرتاض(، ط
، 2621، رقم ح:4محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي، ملتبة المعارف )الرتاض(، جرواه الألباني،  7

 . حديث صحيح. 424ص
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 ق الفقهاء على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض.اوقد تقدم اتف
 ونحوهما. والصرف، ،ومثل البيع في هذا الحلم ييره من عقود المعاوضات، كالإجارة

لا أدى إ وأما اجتماع القرض والبيع من يير شرط فجائز، ومحل النهي عن سلف وبيع عند الشرط،
 .1والبيع إلى المحاباة في الثمن من أجل القرض، فإن ذلك يحرم على الصحيحاجتماع القرض 

 النهي عن بيعتين في بيعة:-2
 .2≫بيعين في بيعةصلى الله عليه وسلم  "نهى الرسول عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:≪

 .3.≫من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ≪ وفي رواية: 
رها بيعتين في بيعة على أقوال كثيرة، وأن الراجح منها هو تفسيوقد تقدم اختلاف العلماء في تفسير 

واية حيث جاءت الر  على أن يشترتها ممن باعها عليه بأقل حالا، بأن يبيع السلعة بثمن مؤجل،
 الأخرى مفسرة للبيعتين في بيعة المنهي عنها بأنها تؤول إلى الربا.

ذا عاملة جمعت بيعتين في عقد واحد أدى هكما يحتمل تفسيرها تفسيرات أخرى، وضابط ذلك أنها م
 4الجمع إلى الربا، أو إلى الجهالة في الثمن.

 النهي عن صفقتين في صفقة:-2
 .5≫صفقتان في صفقة ربا ≪عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال:

 "هو تفسير "بيعتان في بيعة". "وقد تقدم أن تفسير "صفقتين في صفقة
يلون محرما إذا كان داخلا في أحد النصوص السابقة التي ورد فيها النهي وتتبين أن العقد المركب 

 .6وتلون ما عدا ذلك على الإباحة عن التركيب بين بعض العقود أو على صفة خاصة،
 .ومتناقضين حكما إن كان العقد مركبا فلا يكون العقدان متضادين وضعا، الضابط الثاني:

ا "العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حلمته جاء في الفروق:كما  نص المالكية على هذا الضابط،
كل عقدين ف والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، في مسبباتها بطرتق المناسبة،

 .7بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد
                                                           

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدن المحلى على منهاج الطالبين  الشيخ عميرة،شهاب الدين القليوبي و 1

 .310، ص3ت: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، ج ،لمحي الدين النووي
 ، حديث صحيح.2121، مصدر سابق، رقم ح: رواه الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي 2
الدي، تح: محمد عبد العزتز الخسنن ابي داوود،  الحافظ ابي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني،رواه ابي داوود،  3

، باب: فيمن باع بيعتين في بيعة، رقم 4م(، ج1116-ه1216، س ط: )1بيروت(، ط–دار الكتب العلمية )لبنان 
 .281، ص (4261ح: )

4  
ار ي، درواه احمد، ابي الحسين علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تح: حسين سليم أسد الدران 5

، حديث 135، ص1221، كتاب البيوع، باب: جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، رقم ح: 1م(، ج3015هــ1221المنهاج)

 موقوق.
 .181-180-111مرجع سابق، ص ضوابط العقود المركبة،  الله العمراني عبد الله بن محمد بن عبد 6
أنوار البروق في أنواء الفروق بهامش  الصنهاجي المصري المالكي،ابي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان  7

 .123مصدر سابق، ص ،تذهيب الفروق والقواعد السنية
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 ،ن وضعااوهو أن كل عقدين يتضاد "وتتركب عليها أصل بديع من أصول المالكية، وجاء في القبس:
 وتتناقضان حلما فإنه لا يجوز اجتماعهما.

ك أن البيع مبني وذل ومنه البيع والنكاح، فركبه عليه في جميع مسائل الفقه، أصله البيع والسلف،
ومن هذا الباب  والسلف ملارمة وقربة، والملايسة خارج باب العرف و العبادات، على المغابنة،

ة وتزتده على ذلك أحد العوضين في الجعال بيع و جهالة، ومثله: الجمع بين العقد الواجب والجائز،
 ،فإنه إن كان معلوما خرج عن باب الجعل و التحق بباب الإجارة ولا يجوز أن يلون معلوما، مجهول،

 ،مساقاةأو ال أو الصرف، ولذلك لم يجز المالكية الجمع بين البيع والجعالة،ى، وأمثال ذلك لا تحص
 لتضاد أحلامها مع عقد البيع عندهم بينما أجازوا بين الإجارة  أو النكاح، القراض،أو  أو الشركة،

 .1والهبة والبيع والبيع،
 فالمحظور جمع عقدين مختلفين في الشروط والأحلام إذا ترتبت على ذلك تضاد في الموجبات 

 مها مختلفة وأحلا وهذا يلون في حالة توارد العقدين على محل واحد في وقت واحد، والآثار،
 ضة،وفي البيع المعاو  فالأصل في الهبة التبرع، كما لو جمع بين هبة عين وبيعها، ومتضادة،

 وقد نص ابن تيمية على ذلك فقال: "فجمع معنى فلا يجتمعان في عقد واحد، فيلون بينهما تضادا،
 .2لا يجمع بين معاوضة وتبرع" الحديث: أن

 ثلا:فم ز المالكية جمعها مع البيع يملن الجمع بينهما،فالملاحظ أن بعض الأنواع التي لم يج
عالة عقد يير بينما الج يلزم منه عدم الجهالة فيه، فالبيع عقد لازم، منعوا الجمع بين البيع والجعالة،

والجمع بينهما إذا كان البيع بثمن معلوم مع الجعالة على عمل مجهول  لازم فيه جهالة في العمل،
 وإنما اختلاف في بعض الأحلام. تضاد بينهما،فلا  بثمن معلوم،

ولكن يبقى التأكد عند تحقيق المناط من دخول الفروع المراد  "فهذا الضابط مسلَّم من حيث الأصل،
 .3بيان حلمها في القاعدة الكلية المقررة

 .الضابط الثالث: أن يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم
 ".رى الجمع بينهما توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظو "أن يترتب عل وبعبارة أخرى:

 ،فإذا كان التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم كالربا، فإن العقد المركب في هذه الحالة يلون محرما
 لأنه ترتب على التركيب بين العقدين الجائزتن في الأصل ولو كان كل من العقدين بانفراده جائزا،

 .4ذلك العقد المركب محرماتوصل إلى محرم فكان 
 

                                                           
ت: محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب  القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس، ،ابي بكر بن العربي المعافري 1

 .(222، ص1ج)الإسلامي، 
، 1ت: عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء)المنصورة(، ج مجموعة الفتاوى، ،الجرانيتقي الدين أحمد بن تيمية  2

 .13ص
 .(404ص)مرجع سابق، العقود المالية المستجدة )دراسة أصولية تطبيقية(،  سارة بنت عادل بن محمد أمين روزي، 3
 .(125ص)مرجع سابق، ضوابط العقود المركبة،  عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، 4
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 ومن أمثلة ذلك:
 اشتراط عقد البيع ونحوه في القرض:-4

 مفهوم القرض لغة واصطلاحا:
 : القَرْضُ _بفتح القاف أو كسرها _ يقع اسما ومصدرا. وجمعه قُرُوضٌ.القرض لغة

، وهو صحيحوأصل معنى القَرْض في اللغة: القطْع، يقول ابن فارس: القاف والراء والضاد أصل 
 .1بالمِقراض والقَرْضُ: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه يدل على القطع. يقال: قرضت الشيء.

هو دفع مال إلى الغير لينتفع به، وترد بدله، وهو نوع من المعاملات المالية  القرض اصطلاحا:
 .2مستثنى عن قياس المعاوضات لمصلحة لاحظها الشارع رفقت بالمحاوتج

يترتب على التركيب بين القرض والبيع التوصل إلى الربا بالمحاباة في الثمن في عقد البيع وذلك 
ونحوه، فيأخذ زتادة على قرضه، فتوصل إلى الربا بواسطة التركيب بين عقدين كل منهما جائز 

 .3بانفراده
 العينة:-2

 مفهوم العينة لغة واصطلاحا:
عين و  أي اشترى الشيء بالشيء نسيئة، اعتان الرجل: السلف والنسيئة، بلسر العين: العينة لغة:

اشتقت من و  وعينة تعيينا، يقال تعين فلان من فلان عينة، خذ درهمك بعينه، تقول: نفسه، الشيء:
 4م المشقة.وهو تجش ،وقيل: تكون من العناء لأن العينة لابد أن تجر زتادة. وهي زتادته؛ عين الميزان:

نسيئة أو  بأن يبيع رجل شيئا بثمن يراد منه أن يلون حيلة للقرض بالربا،: هو بيع العينة اصطلاحا
وسمي بالعينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا  ثم يشترته في الحال، لم يقبض،

من آخر إلى ثم يشترتها بث أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل معلوم، مثاله: وعلسها مثلها، حاضرا،
 ،وفي نهاية الأجل الذي حدد في العقد الأول يدفع الثمن الأول كله أو نقدا بثمن أقل، ،رأجل آخ

ن يبيع شخص مثل أ فيلون الفرق بين الثمنين فائدة أو ربا لصاحب المتاع الذي يبيع بيعا صورتا،
قبل أو  سهثم يبيع المشتري هذا الثوب نف لآخر ثوبا باثنتي عشرة ليرة مؤجلا دفعها إلى الشهر مثلا،

دد لدفع وفي نهاية الأجل المح بعد تسليمه إلى بائعه الأول بعشرة ليرات تدفع حالا إلى المشتري،
با ر  فيلون الفرق بين الثمنين فائدة أو "ليرة،14الثمن في العقد الأول يدفع المشتري كامل الثمن وهو "

ق بيع قراض بالربا عن طرتوالعملية كلها للتحايل على الإ لصاحب الثوب الذي بيع بيعا صورتا،
بعد  قتراض،وقد يتوسط المتعاقدان بينهما شخصا ثالثا يشتري العين بثمن حال من مرتد الا وشراء،

                                                           
 .(11ص) مرجع سابق،معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، 1
صدر مالمبدع شرح المقنع،  ابي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح الحنبلي، 2

 (.112) سابق، ص
 (.48مصدر سابق، صمجموعة الفتاوى،  حمد بن تيمية الجراني،تقي الدين أ 3
 .404مرجع سابق، صمعجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، 4
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لون الفرق ربا في ثم يبيعها لمالكها الأول بالثمن الذي اشترى به، أن اشتراها هذا من مالكها المقرض،
 .1له
دين وكل من العق على سلعة واحدة، وعقد بثمن حال، عقد بثمن آجل، وذلك أن صورة العينة عقدان،-

 بانفراده جائز.
حيث يعود حاصل العقدين إلى أن يعطيه دراهم وتأخذ  وتم اللجوء إلى عقدين ليتوصل إلى أخذ الربا،

فترتب على الربط بين هذين العقدين الجائزتن في الأصل بشرط أو تواطؤ التوصل إلى  أكثر منها،
 عقد المركب في هذه الحالة محرما.أخذ الربا فيلون ال

تسبب من جهة ما ي "فإن عاقد البيع أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز، جاء في الموافقات:
فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى  عن البيع من المصالح على الجملة،

احب فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع ص نقدا، بأن يشتري البائع سلعته من مشترتها بخمسة أجل،
ن لأ والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل؛ السلعة من مشترتها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل،
 .2المصالح التي لأجلها شرع لبيع لم يوجد منها شيء"

 .الضابط الرابع: أن يكون غرض العقد سد حاجة مشروعة نأو تحقيق مصلحة معتبرة
ى ما لكن هذه الحاجات اعتبرت مت مدار أحلام الشرتعة بنيت على تحقيق مصالح العباد وحاجاتهم،ف

 تخاف فلا تضر الآخرتن ولا كانت حاجة مشروعة تنطبق عليها الشروط المعتبرة للحاجة في الشرع،
ائم قفلا يقبل تحوتل يرض عقد قائم على التبرع إلى عقد  ما اعتبر شرعا من نصوص وقواعد كلية،

ا ولا يلبي حاجة من تعامل بهذ فالغرض هنا يير مشروع في هذا النوع من العقود، على المعاوضة،
 .3ولا يحتج فيها بالمصالح التي ستحقق فيها ما دامت تخاف مقتضى العقد العقد ابتداء،

 .أن يكون التركيب بين معاوضة وتبرع الضابط الخامس:
 فإنه لا يجوز هذا التركيب والآخر عقد تبرع، عقد معاوضة،إذا كان التركيب بين عقدين أحدهما 

 .4فلا يجوز التركيب بين معاوضة وتبرع هذا الضابط، حسب ما يفيده
 :في مجموع الفتاوى كما جاء  على هذا الضابط، 5ابن تيميةوقد نص 

                                                           
-ه1201س ط: )، 4دار الفكر، دمشق طالفقه الإسلامي وأدلته )النظرتات الفقهية والعقود(،  وهبة الزحيلي، 1

 (.268-261، ص2)ج (،م1181
 .186مرجع سابق، صضوابط العقود المركبة،  عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، 2
 400مرجع سابق، ص.العقود المالية المستجدة وضوابطها،  بنت عادل بن محمد أمين الروزي،سارة  3
 .121-125مرجع سابق، ص ضوابط العقود المركبة،  الله العمراني، الله بن محمد بن عبد عبد 4
مصنفات  للتتار، لههو تقي الدين أبو العباس أحمد بم العالم المفتي شهاب الدين ابن تيمية، حنبلي المذهب مقاوما  5

ه، عبد الرحمان بن أحمد 5532كثيرة منها: الفتاوى الكبرى والصارم المسلول، السياسة الشرعية، توفي بالسجن سنة 

، 3رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ت: عبد الرحمان بن سليمان بن العثيمين، مكتبة العبيكلان، مكة المكرمة، ج
22. 
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فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو  عن أن يجمع بين سلف وبيع. صلى الله عليه وسلم "فنهى
 ةاقاة والمزارعوالمحاباة في المس الهبة والعارتة والعرتة، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: مثله،

 مثل القرض. هي: والمبايعة ويير ذلك،
 لأن ذلك تبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ أن فجماع معنى الحديث:

 فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرتن متنافيين. لا تبرعا مطلقا فيصير جزء من العوض،
فإن من أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف لم يرض بالاقتراض إلا بالثمن 

لا هذا باع ف والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، الزائد للسلعة،
 .1بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين ..." رضا محضا،ولا هذا أقرض ق بيعا بألف،

  "وذلك أن البيع مبني على المغابنة والملايسة، خارج عن باب العرف والعبادات، وجاء في القبس:
 .2السلف ملارمة وقربة ..."و 

 كما جاء في تهذيب الفروق: يير أن بعض المالكية أجاز الجمع بين البيع والهبة،
نحو الإجارة والهبة مما يما ثل البيع في الأحلام والشروط ولا يضاد فيه بأنه يجوز اجتماعه مع "وأما 
 .3فهذا وجه الفرق" التنافيلعدم  كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد؛ البيع،

ا للبيع الفتهمع مخ والذي يبدو أنه نظر إلى الهبة في مماثلها للبيع في بعض الأحلام مثل التمليك،
 والهبة على التبرع. فالبيع مبني على المعاوضة، في أصل الوضع،

وإذا جمع بينهما فإما أن يلون المقصود هو المعاوضة فتخرج بذلك عن حقيقتها، وإما يراد بها البرع 
 .4دمكما قرر ابن تيمية كما تق، فكان الجمع بينهما جمعا بين متنافيين فلا تكون تبرعا محضا،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21ص مجموعة الفتاوى،  لجراني،تيمية اتقي الدين أحمد بن  1
 .222مصدر سابق، صالقبس في شرح موطأ مالك ابن أنس،  ابي بكر بن العربي المعافري، 2
أنوار البروق في أنواء الفروق  ، ابي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي المصري المالكي، 3

 .125، ص2ج مصدر سابق، ،بهامش تذهيب الفروق والقواعد السنية
 .121-125مرجع سابق، ص ضوابط العقود المركبة،  لله العمراني، الله بن محمد بن عبدا عبد 4
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 خلاصة الفصل الأول: 

لقد تناولنا في الصفحات السابقة الإطار العام لمفهوم الضوابط الشرعية للعقود المالية  
 المعاصرة وما يندرج تحتها من: 

 
مفهوم الضابط والشرعية، مفهوم القاعدة والفرق بينها وبين الضابط الفقهي، مفهوم العقود والمالية 

أهم الضوابط الشرعية العامة والخاصة التي يملن اعتبارها الدستور عند الفقهاء، واستنبطنا أيضا 
 الإسلامي للمعاملات المالية المعاصرة، وبيان أيضا المعاملات المنهي عنها شرعا.

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          الفصل الثاني:

 .: حقيقة التأمين التكافليالمبحث الأول 

 ن التكافلي.يمفهوم التأمالمطلب الأول: 

 : أنواع التأمين التكافلي. المطلب الثاني

 .حلم التأمين التكافليالمطلب الثالث: 

 .الفرق بين التأمين التكافلي والتقليدي " التجاري " والتعاونيالمطلب الرابع: 

 : أركان وإجراءات التأمين التكافلي وضوابطه.المبحث الثاني

 : أركان التأمين التكافلي.المطلب الأول

 التأمين التكافلي.: إجراءات المطلب الثاني

 : ضوابط الشرعية للتأمين التكافلي.المطلب الثالث

 نماذج عن التأمين التكافلي. المطلب الرابع:

 .خلاصة الفصل الثاني
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 .الفصل الثاني: حقيقة للتأمين التكافلي وضوابطه الشرعية

يتميز التأمين بأهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية، كما يحقق الحماية الاقتصادية لكثير 
من المشروعات التي توفر الأمن والأمان للفرد والمجتمع، فهو يساهم في تجميع المدخرات اللازمة 

ي فجل ضمان حق الفرد حين يصاب بمشاكل قد تعيقه ألتموتل مشارتع التنمية في المجتمعات، من 
حياته، فهو يمثل أحد أهم ركائز النظام المالي الإسلامي التي يعتمد المصلحة العامة للفرد والمجتمع 

 ودرء المفسدة عنهما.

لى ماهية التأمين التكافلي وأنواعه وكل ما هو متعلق به إلهذا سوف نتطرق في هذا الفصل 
المتعلقة  ا في أهم الضوابط الشرعيةهم الضوابط الشرعية المتعلقة به التي سوف نشير إليهأ وذكرنا 

ضابط التعاون، ثم ضابط المشروعية، ثم ضابط عدم تحقيق الربح،  الفقهاء، وهي: اذكرهالتي بيه 
لى إالشرعية، ثم ضابط الهيئة الرقابة الشرعية، وبعد ذكر الضوابط تطرقنا  ثم الابتعاد عن المحاذير

تطرقنا  اأهمهم الوقف ثم الوكالة ثم المضاربة وهذا كل م أهم النماذج التي تتحقق في التأمين التكافلي
 ليه في هذا الفصل.إ
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 .المبحث الأول: حقيقة التأمين التكافلي

التأمين التكافلي يقوم بتقديم نفس الخدمات التي يقدمها التأمين التجاري لكن بطرق مشروعة، 
لهذا سنحاول في هذا المبحث معالجة ماهية التأمين التكافلي حيث سنتناول مفهومه وأنواعه وكل ما 

 مطالب التالية:الليه في إهو متعلق به وهذا ما سنتطرق 

 التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلي بصفة خاصة.وفي هذا المطلب وضعنا مفهوم 

 المطلب الأول: مفهوم التأمين التكافلي.

 .الفرع الأول: مفهوم التأمين

  :أولا: تعريف التأمين لغة

أمن، فيقال أمنت الرجل أمنا وأمنة وأمان، والأمن ضد الخوف وهو يعني سلون وثق فيه 
 كذا وثق فيه واطمأن إليه وأمنه على الشيء تأميننا جعله فيواطمئنانه وثقته، وتقال أمن فلانا على 

: "أصل الأمن والطمأنينة النفس وزوال الخوف والأمن والأمانة والأمان في الراغب، قال 1ضمانه
الأصل مصادر وتجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يلون عليها الإنسان في الأمن وتارة اسما لما 

 .2يؤمن عليه الإنسان "

  .تعريف التأمين اصطلاحا: ثانيا

هو عقد يلزم أحد طرفين وهو المؤمن قبل الطرف الأخر وهو المستأمن أداء ما يتفق عليه 
 عند تحقيق شرط أو حلول أجل في النظير مقابل المستأمن يدفع مبلغ مالي محدد.

لى ترميم التعاون ع: "نظام تعاقد يقوم على أساس المعاوضة، يايته مصطفى الزرقاوقد عرفه الأستاذ 
، 3أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة بصورة فنية قائمة على أساس وقواعد إحصائية"

شركة التأمين وطالب التأمين، فتتعهد الشركة بدفع مبلغ مالي وتعوتض أي خسارة  عقد بين طرفي
في النهاية  الفترة ما وهو يتعرض لها بحسب الأفاق مقابل التزام طالب التأمين بدفع مبلغ مالي محدد

 .تحقيق، والاطمئنان ضد الخوف من المخاطر

 

                                                           
قاموس الفيروز آبادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،  ،101سابق صمصدر ، ر، لسان العربابن المنظو  1

 .12صالمحيط، مصدر سابق، 
 .106 ص مصدر سابق، المفردات، رايب الأصفهاني، ،2
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 .الفرع الثاني: مفهوم التأمين التكافلي كمصطلح مركب

 .التكافل :أولا

كفله إياه أخذ مصطلح "التكافل" من الكفالة وهي الضمان للديون وتقال كفل الرجل وتكفل، و أُ 
 .1ضامنإذا ضمنه، ومتكافل أي متضامن وكفيل أي 

 .التأمين التكافلي :ثانيا 

فإنه عقد يتبرع بموجبه مجموعة من الأشخاص "هيئة المشتركين "لبعضهم البعض بمبلغ 
مالي " قسط التأمين "في سبيل التعاون لجبر الأضرار وتفتيت الأخطار المبينة في العقد، والاشترا  

ه، مة عن وقوع الخطر المؤمن منلفعلية التي تصيب أحد المشتركين والناجافي تعوتض الأضرار 
" واستثمار أموال هيئة المشتركين 2وتتولى شركات التأمين إدارة عمليات التأمين "كوكيل باجر معلوم

 نيابة عنهم مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال "وفق قواعد شركة المضاربة.

ار راد على تحمل الخطر، والأضر وتقصد بالتأمين التكافلي الإسلامي تعاون مجموعة من الأف
المتوقع حصولها من خلال إنشاء صندوق يير ربحي ذو ذمة مالية مستقلة، لغرض جمع الاشتراكات 

منين، وتخصم منها المصروفات والتعوتضات وتعرف الفرق بينهما بفائض التأمين ؤ والإيرادات من المُ 
 إدارته وفق نظام معين تشرف عليه شركة متخصصة وفق أحلام الشرتعة الإسلامية. 

كما يعرف التأمين  التكافلي كنظام على أنه اشترا  مجموعة من الأفراد يطلق عليهم "هيئة 
أخطار معينة ، على مجابهة آثار هذه الأخطار بتعوتض الفرد المشتركين " يتعرضون لخطر أو 

المتضرر منهم جراء وقوع هاته الأخطار، عبر التزام كل فرد منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع 
لتأمين وتتولى شركات ا يسمى التبرع القسط أو الاشترا  تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشترا ،

رة عمليات التأمين واستثمار فائض التأمين نيابة عن هيئة المشتركين في الإسلامية المتخصصة إدا
 . 3مقابل حصولها على عائد باعتبارها مضاربا أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيلا أو هما معا

                                                           
جلة م الأهمية النسبية للتأمين التكافلي مقارنة بالتأمين التجاري بالتطبيق على السوق المصرية رجب أبو حمد أمين، 1

 .2ص، 3011، جامعة الإسكندرية ينايرس:1، العدد 51كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد 
 ن.ة تدير أعمال التأمين مقابل نسبة من الفائض التأميالتكافلي يقوم على أساس أن الشرك هناك صيغ أخرى للتأمين 2
ة ة فقهيدراس معالم التأمين الإسلامي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين الإسلامية، صالح العلي، سميح الحسن، 3

 .332، ص 3010س ط:النوادر، دمشق، للتأمين التجاري والإسلامي، دار
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التأمين الإسلامي نظام يقوم على التبرع المشتركين فيه بلل أو جزء من الاشتراكات المقدمة 
ر التي تقع لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمين واستثمار لدفع تعوتضات الأضرا

 .1أموالها

 .المطلب الثاني: أنواع التأمين التكافلي

لا اواع امة، الذي يتكون من ثلاثة أنلى التأمين التكافلي عإوتملن أن نقسم التأمين التكافلي 
نوع أخر  المركب، التأمين التكافلي العائلي، وهنا التأمين التكافلي البسيط، التأمين التكافلي  وهيَّ 

من أنواع التأمين التكافلي وهو التأمين التكافلي على الحياة وهذا النوع فصلنا في شرحه لأنه مهم في 
 مجتمعنا الإسلامي.

 .أنواع التأمين التكافلي عامة الفرع الأول:

نحو في هذا المطلب على السنذكرها هم هذه الأنواع أ وتتخذ التأمين التكافلي عدة أنواع ومن 
 التالي:

  .التأمين التكافلي البسيط :أولا

هو عقد تأمين جماعي يلتزم فيه كل مشتر  في الجمعية أو الهيئة بدفع مبلغ من المال على 
سبيل التبرع لتعوتض الأضرار التي قد تصيب أي منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه "حرتق، 

به تعاون مجموعة من الأشخاص لتفادي الأضرار الناتجة عن خطر معين،  دالمراسرقة......الخ"، 
بحيث يدفع كل منهم مبلغ من المال ليتم تعوتض من أصيب بالخطر منهم من مجموعة تلك 

  .2الاشتراكات، وإذا بقي شيء أعيد لهم، وإذا لم تكفي الأقساط أخذ منهم

 : التأمين التكافلي المركب-ثانيا

ماعي يلتزم بموجبه كل مشتر  فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل هو عقد تأمين ج
التبرع، لتعوتض المتضررتن منهم بأسلوب تكافلي وتضامني عند تحقيق الخطر منه، وتتولى شركة 
متخصصة إدارة عمليات التأمين على أساس الوكالة بأجر معلوم، وهو تأمين تكافلي بسيط في الأصل 

ه شركة متخصصة بصفة الوكالة، وتلون جميع المستأمنين مساهمين في هذه إلا أنه تتولى إدارت
الشركة، وتتكون منهم الجمعية العمومية ، ثم مجلس الإدارة وتتمثل  الفرق في كون التأمين التكافلي 

                                                           
أستاذ مساعد كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الأردن، خلال  ،التكافليحقيقة التأمين  موسى مصطفى القضاة،  1

 .2كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، ص 3011أبريل  35/31الفترة 
عد دحلب البليدة، جامعة س ،التأمين التكافلي الإسلامي كبديل للتأمين التجاري التقليدي في الجزائر بهلولي فيصل، 2

 .1، التأمين التكافلي " الواقع والأفاق "ص1جامعة قاصدي مرباح ورقلة، محور المدخلة واستاذة خوتلد عفاف، 
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البسيط فيه عدد المستأمنين محدودة يعرف بعضهم بعضا ، ولكن إذا زاد عددهم وتعددت المخاطر 
  .1على إدارة مستقلة تتولى شؤونهم وتتكون منهم على أساس الوكالة نظير أجر معلومأصبحوا بحاجة 

 

 :التأمين التكافلي العائلي-ثالثا 

يطلق عليه أيضا بالتكافل العائلي، حيث يقوم هذا النوع من التأمين التكافلي بتقديم مساعدة 
لمساعدة التكافلي العائلي على توفير امالية للمشتركين ولعائلاتهم في حالة وفاة أو العجز. التأمين 

المالية للمشتركين وعائلاتهم في حالة النكبات المتعلقة بالوفاة أو العجز الطبي، وتتطلب هذا النوع 
من التأمين من مؤسسة التأمين التكافلي في علاقة طوتلة الأجل طوال الفترة التي تم تحديدها مع 

تي كافل العائلي مثل التكافل الجماعي أو التكافل بأجل الالمشتركين يير أنه توجد بعض منتجات الت
 .2لا تتطلب بالضرورة علاقة طوتلة الأجل بين مؤسسة التكافل والمشتركين

يتطلب التأمين التكافلي العائلي من الشركة الدخول في علاقة طوتلة الأجل، وذلك طوال 
تظمة شتركان يقوم بتسديد دفعات منالسنوات التي يتم تحديدها مع المشتركين، كما يتطلب من الم

 .3باعتباره مشار  في نظام التأمين التكافلي
 التأمين التكافلي العام " التكافل العام ":-رابعا

هذا النوع التأمين على الأشياء والتأمين من الأضرار، حيث ينصب على حماية الممتلكات 
التأمين  مدة التكافل أو أنَّ  يمدة، وهذا يعنوأموال المؤسسات والشركات والأفراد، وهو التأمين قصير ال

 .4أشهر وسنة أو سنتين 6يالبا ما تكون قصيرة المدى وتتراوح بين سنة 

 .التأمين التكافلي على الحياة: الفرع الثاني

أثار التأمين التكافلي على الحياة نقاشا أكثر من بين الأنواع الأخرى للتأمين التكافلي ،حيث 
ميع رم التأمين على الحياة بجالفقهاء أجاز بعض أنواع التأمين التجاري في حين حُ هنا   جانب من 

                                                           
 ،لجزائرالتأمين التكافلي الإسلامي كبديل للتأمين التجاري التقليدي في ا ستاذ بهلولي فيصل، واستاذة خوتلد عفاف،ا،  1

 .6صمرجع سابق " 
 .121/110ص11 العدد ،مجلة الإحياء مفهومه وتطبيقاتهالتأمين التكافلي  الطيب، كردوي صبرتنة، داودي  2
ة تكافل دراسة مقارنة بين شرك ،آليات توزتع فائض التأمين على تنافسية شركات التأمين التكافلي أسامة عامر، 3

ر مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي 4008/4014ماليزتا بماليزتا وشركة الأولى للتأمين بالأردن خلال الفترة 
في العلوم الاقتصادية، اقتصاديات التأمين قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارتة وعلوم التسيير، 

 .41 ص، 4014 ،جامعة سطيف
لتطبيقات اري مع ادراسة تأصيلية مقارنة بالتأمين التج ،التأمين التكافلي الإسلامي علي محي الدين القره دايي، 4

 .418ص  4ج 4011س ط: ،البشائر الإسلامية، بيروتدار العملية، 
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صوره ، فهنا  من يرى أن التأمين على الحياة لا يختلف في جوهره حقيقة عن التأمين من الأضرار 
أو التأمين الصحي ولكن أثر اسمه الذي يفهم أنه يتعارض مع العقيدة الإسلامية  في القضاء والقدر، 

 لى التأمين التكافلي لما بعد الموت "أو " التكافل الإسلاميإرح تغير الاسم "التأمين على الحياة فاقتُ 
 :1بحماية الورثة وحالات الضعف "وتتفرع التأمين التكافلي على الحياة الى قسمين

اط لصالح بالأقسيتبرع المستأمن في هذه الحالة : حوهمالتأمين على الحياة لحماية الورثة أو ن-أولا
الورثة، بالتالي لا يعتبر وصية إنما تطبق عليه أحلام الهبة والتبرع، فيجب بذلك أن يلون تأمينه 
لصالح الورثة جمعيا بمساواة وليس لصالح واحد منهم إلا إذا كان هذا الأخير له ظروف خاصة بدنية 

التأمين لصالح شخص آخر يير  ة، فأجاز الفقه هذه الرعاية الخاصة كما لا يمنع شرعا منعاقكالإ
 2وارث من باب التبرع.

 لهذا النوع التسعة صور هي:

التأمين التكافلي العمري لصالح الورثة جميعا بدفع رواتب شهرتة أو سنوتة لهم ما دامو أحياء  .1
بعد موت دافع القسط، فهذه الصورة تمثل مساعدة أو إعانة للورث في تحمل مصاعب الحياة 

 إذا كانوا صغار.
التأمين التكافلي لصالح الورثة جمعيا بدفع رواتب لهم لمدة معينة كعشر سنوات إن عاشوا بعد  .4

 موت دافع الأقساط.
بدفع رواتب له ما دام حيا بعد موت  –مع مبرر مشروع –التأمين التكافلي لصلح أحد الورثة  .4

 دافع الأقساط.
وت والمتفق عليه مرة واحدة بعد م التأمين التكافلي لصالح الورثة جمعيا بدفع المبلغ المحدد .2

 دافع الأقساط.
بعد –اش إن ع–التأمين التكافلي لصالح أحد الورثة بدفع الرواتب له لمدة محددة كعشر سنوات  .1

 موت دافع الأقساط.
التأمين التكافلي لصالح أجبني "يير الوارث " بدفع رواتب له مدة حياته بعد موت دافع  .6

 الأقساط. 
إن عاش –لصالح أجبني "يير الوارث" بدفع رواتب له لمدة عشر سنوات مثلا التأمين التكافلي  .1

 بعد موت دافع الأقساط. –

                                                           
 .444مرجع سابق ص التأمين الإسلامي علي محي الدين القره دايي، 1
 مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص شامل، التأمين التكافلي حديد امنية،و حرزون كاتبة  2

بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون  –ميرة جامعة عبد الرحمن  ،رح عائشةفاالأستاذة  فتحت إشرا
 .12،11ص  44/1/4040الخاص تارتخ المناقشة 
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التأمين التكافلي لصالح أجنبي " يير الوارث " بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه مرة واحدة بعد  .8
 .1الموت دافع الأقساط مباشرة إن كان حيا

 .مبلغ التأمين إليه مرة واحدة بعد الموت دافع الأقساط التأمين التكافلي لصالح أحد الورثة بدفع .1
 

 .التأمين لدفع العوز عند الشدة-ثانيا 

يقصد بالتأمين لدفع العوز عند الشدة اتفاق بين المشتر  وشركة لصالح نفسه عند مرضه 
ذا ه أو شيخوخته، أو عند إحالته إلى المعاش أو عدم القدرة على العمل أو التجارة وييرها، وبموجب

الاتفاق تقوم شركة التامين التكافلي بدفع مبلغ التبرع المتفق عليه إليه إن كان حيا على شلل راتب 
شهري، أو أن يدفع إليه دفعة واحدة يستطيع من خلالها ممارسة التجارة، وإذا مات المشتر  فحلم 

ما أن يعود بذلك، وإماله يلون بحسب العقد، أما أن يذهب إلى صندوق التكافل بأن يلون فيه شروط 
 .2للورثة وتدفع لهم حسب الاتفاق المنصوص عليه

 .المطلب الثالث: حكم التأمين التكافلي والتأمين التكافلي في الاجتهاد الجماعي

التأمين  ن والسنة وقد تبينا لنا أنآلى حلم التأمين التكافلي من القر إوتطرقنا في هذا المطلب 
، وبعد هذا قد (القرآن والسنة)ء من خلال النصوص الشرعية القطعية التكافلي جائز بعد اتفق الفقها

وعلى هذا  وى افتالندوات و الفقهية و المجامع اللى التأمين التكافلي بالاجتهاد الجماعي من إتطرقنا 
 أساس سوف نفصل فيه كالتالي: 

 .الفرع الأول: حكم التأمين التكافلي

التكافلي الإسلامي جائز، إلا إذا تعاملت شركته اتفق الفقهاء المعاصرون على أن التأمين 
أو إدارته بالمحرمات مثل الربا ونحوه فعندئذ تكون الحرمة لتلك التصرفات، وقد استندوا في ذلك الى 

 :3النصوص من القران الكرتم والسنة النبوتة الشرتفة والمعقول، فمن القران الكرتم

 

 

                                                           
 .441مرجع سابق  التأمين الإسلامي علي محي الدين القره دايي، 1
ات في دراسة حالة شركة سلامة للتأمين ،صيغ استثمار التأمين التكافلي في شركة التأمين التكافلي نوال بيراز، 2

 .323ص3012سبتمبر، 12العدد، 5مجلة الشريعة والاقتصاد، مجلد  ،الجزائر
ة القدس المفتوحة امععضو هيئة الرقابة الشرعية ـ أستاذ الفقه المقارن في جللتأمين فتوى التكافل ، إسماعيل شندي 3

 .4ـ1ص ،خليل
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 .أولا: من القرآن الكريم

 بم بخ بح بج ئه   ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ .1
 سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به
 غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخسح
 لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم

ائدة:  َّ  مج له  ٢الم

فقد أمر الله تعالى في هذه الآية الكرتمة عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو   
رتمة متظاهرتن متعاونين كاليد الواحدة وتستفاد من الآية الكالبر، ووقرنه بالتقوى، وأن يلون المسلمون 

أن التكافل والتعاون من أجل تفتيت الخطر الذي يقع على يقع على الأفراد والجماعات يدخل في 
 1باب التعاون على البر الذي جاء الأمر بالتعاون عليه.

 بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٹٱٹٱُّٱ .2
اء:  َّ  تن تم تز تر بي بى نس  ٩ال

 

أن السعي لتحقيق يد أفضل للإنسان وأسرته أمر مشروع في  لىإحيث تشير الآية  الكرتمة 
ة اينالإسلام ما دام أنه يتم بطرق مشروعة بعيدا عن الحرام ، وتفهم من الآية الكرتمة  وجوب الع

ي تفسير جاء ف ،بعدم الإضرار بهم وتر  أموال مناسبة ،بمستقبل الذرتة الضعفاء بعد موت ابيهم
الطبري في شأن هذه الآية ما نصه : ليخف الذين يحضرون موصيا يوصي في ماله أن ماله وصية 
منه فمين لا يرثه ولكن ليأمره أن يبقى ماله لولده ، كما لو كان هو الموصي يسره أن يحثه من 

 .2يالحتيحضره على حفظ ماله لولده وأن لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والا

 ما لي لىلم كي  كى كم كل ٹٱٹٱُّٱ .3

  ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم

توبة:  َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يميز  ١٧ال

                                                           
 . 10، ص4، مصدر سابق، ج:للقران العظيمتفسير ابن الكثير  ،كثير بنا 1
 .11، ص5محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي قرآن، ج:  2
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لى أن المؤمنين نصراء بعضهم لبعض وما التأمين التكافلي إحيث تشير الآية الكرتمة   
عنه  ودفع الأضرار الإسلامي إلا نوع من التناصر المراد حيث تشير مع أخيه في تحقيق حاجاته،

 .1خلال المشاركة في ترميم آثار الأخطار التي تصيبهمن 

 .ثانيا: ومن السنة

حديث أبي موسى قال: قال  ≪قال:صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي  .1
"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان صلى الله عليه وسلم: رسول الله 

≫عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني، وأنا منهم 2 ".
نووي: "في هذا نهم قال العلى الأشعرتين صنيعهم بالتكافل والتعاون فيما بيصلى الله عليه وسلم فقد أثنى النبي 

يثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في فضيلة الأشعرتين الاالحديث 
في الحضر ثم يقسم ". وتستفاد منه أن التأمين التكافلي الإسلامي الذي يقوم  اشيء عند قلته

هم أو أيا لأخطار التي تصيبعلى قاعدة التعاون والتضامن بين المشتركين لترميم ومعالجة آثار ا
في  صلى الله عليه وسلممنهم أمر مشروع ومحبب في الإسلام، وهو يمثل صورة تطبيقية للمعنى الذي أقره النبي 

  .الحديث الشرتف
مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، ≪قال: صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي  .4

 .≫3سائر الجسد بالسهر والحمىوتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ≪صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن النبي 

نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والأخر، 
 .≫4ان العبد في عون أخيهومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا الأخرة والله في عون العبد ما ك

 .من المعقول :ثالثا 

لى إوهو يستند  وهو أن التأمين التكافلي الإسلامي عمل من أعمال البر إذا خلصت نيته،
قاعدة و  وقاعدة الضر يدفع بقدر الإملان، قواعد شرعية معتبرة، كقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد،

الضرر يزال، ومن المعلوم أن الشرتعة جاءت بأحلام كثيرة تحقق معنى التكافل، كالزكاة والنفقات 
الخيرتة وييرها من الأحلام التي تحقق معنى التعاون، ولاشك أن التعاون بين المشتركين في التأمين 

                                                           
 .10ص2القرطبي، جامع الأحكام للقران، مصدر سابق، ج 1
، 12، باب فضائل الأشعرين رضي الله عنهم 22رواه مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب فضائل الصحابة  2
 .1122، ص3500، رقم 1ج

 4، طبيروت محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزتادته الملتب الإسلامي،أخرجه الألباني،   3
 حديث صحيح.  ،1018ص ،1821رقم ،1م، ج1188هـ ـ 1208

هـ ـ 1240 س ط:1طلترمذي، ملتبة المعارف، الرتاض، رواه الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن ا 4
 حديث صحيح. ،414ص  ،1140رقم  ،4، ج11جاء في الستر عن المسلم ، باب ما 41م، كتاب البر 4000
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لات النصوص ع مدلو لأنه يدفع الضرر عن المتضررتن منهم بشلل تعاوني ينسجم م، يحقق مصلحتهم
ثم إن في التأمين التكافلي الإسلامي منفعة ظاهر لجميع المشتركين، من  الشرعية في هذا الشأن،

 حيث إنه يغطي آثار الكوارث والحوادث التي تصيبهم أو أيا منهم .

 .التأمين التكافلي في الاجتهاد الجماعي :الفرع الثاني

أمين ية والمؤتمرات العلمية والندوات لبيان الحلم الشرعي للتتناولنا في هذا الفرع بعض المجامع الفقه
 التكافلي.

 .أولا: المجامع الفقهية  

باحة إم: وقدم فيه مجموعة بحوث أجمعت على 1161أسبوع الفقه الإسلامي، بدمشق سنة 
 في حلم التأمين التقليدي.ف التأمين التعاوني واختلا

 يه الثانية والثالثة وذلك كما يلي:مجمع البحوث الإسلامية بالقاهر في دورت .4
: قرر المؤتمر بشأن التأمين حيث4695مايو-4235أ. المؤتمر الثاني للمجمع بالقاهر في محرم 

التأمين الذي يقوم به جمعيات تعاونية يشتر  فيها المستأمنون لتؤدي لأعضائه اما يحتاجون : ما يلي
 .1على البر إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون 

: في التأمين: "أما حيث قرر( م4699-ه4239ر )المؤتمر الثالث للمجمع بالقاهرة أكتوبب. 
التأمين التكافلي والاجتماعي وما يندرج تحتها من التأمين الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخة 

 .2وإصابات العمل وما إليها فقد قرر المؤتمر الثالث جوازه

  المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: مجمع الفقه الإسلامي .4
 قرر: (م1181/ه1206) في دورته الثانية بجدة في ربيع الثاني ديسمبر 

بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول " التأمين وإعادة التأمين " وبعد 
 ر: النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات بهذا الشأن قر 

أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التكافلي القائم على أساس -
 التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التكافلي.

                                                           
 .135، ص1110مايو-ه 1225، المحرم 25منشور في مجلة الأزهر، ج 1

 160ص م1111 1ج: من البحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، منشور بالتوجيه التشرتعي في الإسلام، 2
/162. 
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ية لإعادة التعاوندعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التكافلي وكذلك مؤسسات -
التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال من مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه 

 الأمة.

 : المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .4
بملة الملرمة فإن مجمع الفقه  (م1118ه/1418شعبان/يوليو/ )في دورته الأولى المنعقدة في 

د نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في الإسلامي ق
 .1من التحرتم التأمين بأنواعه( ه2/2/1411) دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرتاض بتارتخ

 ةأي في ذلك قرر المجلس كما قرر مجلس المجمع بالأكثرتة الموافقر وبعد الدراسة الوافية وتداول ال-
على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التكافلي بدلا من التأمين التجاري المحرم والمنوه 

 للأدلة الأتية: عنه أنفاً 
 :الدليل الأول 

أن التأمين التكافلي من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار   
لكوارث وذلك من طرتق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص والاشترا  تحمل المسؤولية عند نزول ا

لتعوتض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التكافلي لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال ييرهم 
 وإنما يقصدون توزتع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.

  :الدليل الثاني

بوتة ولا ضل وربا النسيئة فليست عقود المساهمين ر لو التأمين التكافلي من الربا بنوعيه ربا الفخ .1
 يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوتة. 

ولت لى الندوات الفقهية والمؤتمرات العلمية التي تناإلندوات الفقهية والمؤتمرات العلمية: تطرقنا  .4
 التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلي بصفة خاصة ذكرنا بعض منها كما يلي:

أوصت  حيث( م1114ه مايو 1414ربيع الأول )ندوة التشرتع الإسلامي في الجامعة الليبية في 
 بما يلي:

أن يعمل على إحلال التأمين التكافلي محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين المساهمة 
 الخاصة بينها وبين شخص طبيعي أو معنوي. 

 .صاد الإسلاميالمؤتمر العالمي الأول للاقت :ثانيا

 بملة الملرمة وقد قرر المؤتمر ما يلي:( 1116فبراير )عقد في 

                                                           
 وما بعدها .201ص1العدد  ،م 3111 -ه1213 ، سة المجمع الفقهي الإسلاميمنشور بمجل 1
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يقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشرتعة وعلماء الاقتصاد المسلمين 
 .1لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر وتحقق التعاون المنشود بدلا من التأمين التجاري 

 .تاوى الصادر بشأن التأمين التكافليالف :ثالثا

هنا  فتاوى عدة تتعلق بالتأمين التكافلي الا أننا حوالنا التطرق الى البعض منها المهم الذي 
 يبسط لنا حلم التأمين التكافلي:

 :فتوى سماحة رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول التأمين

نا بيع هو البديل الوحيد لأنه يجنب –كما يعرفه البعض  –التبادلي أن التأمين التكافلي أو 
الغرر المنهي عنه من جهة وتضمن لنا التعاون عند مواجهة بعضنا للمصائب والأخطار من جهة 
أخرى بإنشاء صندوق التعاوني تدفع فيه أي جماعة مبالغ نقدية بملء إرادتها والحافز الوحيد هو 

اتحدث المبالغ التي يدفعها أفراد المجموعة أو اختلف لأن الغرض من ذلك  التعاون وليس الربح سواء
 .2هو التعاون على توزتع تحمل المسؤولية ولأضرار

 وعلى هذا فإنه من المفضل تشليل هيئات تعاونية لهذا الغرض على نطاق واسع أو على نطاق 

ء صندوق تعاوني خاص محدود فمثلا يملن أن تقوم جماعة لها ممتلكات من نوع واحد بإنشا
كأصحاب السيارات الخصوصية وأصحاب سيارات الأجرة وأصحاب محلات وما إلى ذلك وقد يشتر  

 الجميع في صندوق واحد.   

وأننا نقترح بأن الحلومة تساعد بقسط وفرا من ذلك وتقوم بعملية التوجيه والإرشاد ففي ذلك 
 المصابين والمنكوبين في أنفسهم وأموالهم.ودعم للدور الذي يقوم به بيت المسلمين من إعادة 

إن هذا التأمين التكافلي الذي نقترح أن يحل محل التأمين التجاري يعتبر داخلا في التعاون 
 ولا عبرة بالغرر في هذا النوع من التأمين لأنه داخل في نطاق التبرعات.  ، الذي أمر الله به

اعة بملء إرادتها فإن كل فرد من أفراد هذه وإذا ما تأسس هذا الصندوق التكافلي من قبل جم
الجماعة ملزم بأداء ما التزام به لأنه التزام للمعين يقضي على الملتزم به نقل ابن رشد الاتفاق على 

 .3ذلك

 

                                                           
 .31ص 3002/ 1211المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزيز، 1
، 32العدد، منشورة في مجلة العدالة، "تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بدولة الإمارات، 2

 .وبعدها5م، أبوظبي، ص1120ه،1200شعبان، يوليو،5س:
 .33ـ31منشورة بمجموعة فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص 3
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 .المطلب الرابع: فرق بين التـأمين التكافلي والتأمين التعاوني والتأمين التقليدي "التجاري "

 التـأمين التعاوني، وقد والى تحرتم التأمين التجاري وجوز إذهب عامة العلماء المعاصرتن 
أخذ بهذا معظم هيئات الفتوى الجماعية، كالهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الفقه 

تأمين التجاري لالإسلامي التابع للرابطة، ومجمع الفقه التابع للمنظمة، وييرها؛ وذلك لما يشتمل عليه ا
 من الغرر ومقامرة وأكل المال الباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن.

وإن الناظر بعين الإنصاف في وقع صناعة التأمين اليوم ليدر  ما في هذا القول من التوسط 
يبن  س وسد حجاتهم دون والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشرتعة الإسلامية، وتتحقق مصالح النا

، وإحصائيات التأمين نوضح شاهد على هذا في ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس رأو ضر 
 الأموال الطائلة لدى شركات التأمين مقابل تعوتضات تعد يسيرة مقارنة   بما تحققه من أرباح.

  .مفهوم التأمين التعاوني :أولا

قصد الربح على جهة التبرع تخصص لتعوتض من  اشترا  مجموعة من الناس بمبالغ بغير
يصيبهم الضرر منهم وإذا عجزت الأقساط عن التعوتض دفع الأعضاء أقساطا إضافية لتغطية، وإن 
زادت فللأعضاء حق استرداد الزتادة وهو تأمين تعاوني لأن يايته التعاون في دفع الأخطار وليس 

 .1الربح والكسب المادي

التبادلي لأن الأعضاء المشتركين مؤمنون ومؤمن لهم في آن واحد فليس كما يسمى بالتأمين 
 بينهم وسيط، أو مساهمون يتقاضون أرباحا على أسهمهم.

 وتسمى أيضا التأمين بالاكتئاب: لأن ما يدفعه العضو هو اشترا  متغير وليس قسطا ثابتا. 

 .مفهوم التأمين التقليدي "التجاري : ثانيا

المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له عوضا ماليا في حالة وقوع حادث أو  هو عقد يلزم بمقتضاه
تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير مبلغ من المال يدفع أقساطا أو دفعه واحدة من المؤمن له 

 .2للمؤمن

: بالتأمين بقسط ثابت وهو المارد عند إطلاق لفظ التأمين. ويسمى هذا النوع من التأمين
تأمن بدفع قسط معين إلى الشركة المؤمنة تعوتض الضرر الذي يصيب المؤمن له وفيه يلتزم المس

                                                           
 لإسلاميالتأمين التعاوني ا "،رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم الملي" الشيخ ـصالح بن عبد الله بن حميدمعالي  1
 .4ص1طم(، 01-01-4002 /06-11-1244)
 .12مرجع سابق ص ،التأمين التعاوني الإسلامي ،قره دايي 2
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أو المستأمن فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط وصارت حقا للمؤمن وتلاحظ أن 
  التأمين التجاري تقوم به شركة التأمين التي يلون أفرادها من المساهمين أخرتن يير المؤمن لهم

اهمون هم المستفيدون بأرباح الشركة ففي التأمين بقسط ثابت يلون المؤمن له يير وهؤلاء المس
 .1المؤمن الذي يسعى دائما الى الربح

 .2: الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي4الجدول 

 التأمين التقليدي التجاري  التأمين التكافلي الإسلامي البيان
ن يتبرع المستأمنو عقد تبرع: حيث  طبيعة العقد

بالأقساط أو صندوق التأمين وهي 
تتبرع إليهم بالتعوتضات حسب 

  .شروطها

عقد مفاوضة، بين المستأمنين وشركة التأمين 
يدفع حامل الوثيقة بموجبة أقساط التأمين 

 .للشركة، وتدفع الشركة من أموالها المملوكة

تحقيق التعاون بين المستأمنين  الهدف 
  .لتوزتع المخاطر

  .تحقيق أٌقصى ربح مملن لشركة التأمين

أطراف المؤمن 
 والمستأمن 

طرفان متحدان متعاونان يجتمع 
فيما الصيغتان ومصلحتهما 

  .مشتركة

طرفان مستقلان متفاوضان مختلفان في 
 .المصلحة

يحرص على عدم وقوع الحوادث  المستأمن 
لأن ذلك يعود عليه من حيث 

ه علياسترجاع الفائض وتوزتعه 
 .وييرها من المستأمن

 

لا يهمه وقوع الحوادث أو عدم وقوعها حيث 
أنه يدفع القسط ولن يرجع إليه شيء، سواء 

  .صدر منه حادث أم لا

يشتر  فيها المستأمن أو  الخاطر 
  .المشتركين

  .يتم تحوتلها من المستأمن لشركة التأمين 

                                                           
تعة والقانون جامعة الأزهر كلية الشر  ي،تأمين التعاوني والتأمين التجار الفرق بيت ال ،محمد بن سعد الهليل العصيمي 1

 1 ج: 4041يوليو 4الإصدار  44 بأسيوط المجلة العلمية ـ أستاذ مشار  بللية الشرتعة بجامعة أم القرى العدد
 .182ص

ل تركيا جامعة إسطنبو ، المصدر رؤتة استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي الإسلامي، أشرف محمد داوبة 2
 .116ـ111ص  4016
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محفظة 
 صندوق التأمين 

التأمين مستقلة عن أموال شركة 
وليست مملوكة فهي ملك لحساب 
التأمين أو هيئة المشتركين وتعود 

عوائد استثمارها لحساب التأمين 
بعد استقطاع حصة الشركة 

  .كمضارب أو وكيل بأجر

ليست مستقلة عن أموال شركة وجميع ما 
يدفعه المستأمنون من أقساط التأمين تكون 

  .مملوكة للشركة

طرف أصيل في التعاقد عقد التأمين لنفسها   .حملة الوثائقوكيلة عن  شركة التأمين 
  .وباسمها ولصالحها

 تملك حسابين منفصلين:  الحسابات 
الأول: حساب التأمين " هيئة 

المشتركين " الثاني: أموال 
المساهمين في حالة سوء التصرف 

أو الإهمال فإن الشركة ليست 
مسؤولة تعاقديا عن إي عجز أو 

ن صندوق خسارة ناتجة ع
  .المشتركين

تملك حسابا واحدا ومن الربح لها الخسارة  
  .عليها

الاستثمار وإدارة 
 عمليات التأمين 

الأموال وفقا لعقد المضاربة أو 
الوكالة بأجر كما أنها وكيلة بأجر 

 .في إدارة عمليات التأمين

باعتبار الأموال مملوكة لها ولا تلتزم 
  .بالمشروعية الإسلامية

 التأمين فائض 
 الربح 

أرباح الأقساط ليست مملوكة  
للشركة، إنما هي مملوكة لمحفظة 
التأمين مملوكة للمستأمنين بحلم 

أن الأقساط ملك لحساب التأمين أو 
هيئة المشتركين حيث يوزع الفائض 

أو الربح كله أو جزء منه على 
 .المستأمنين

الربح ملك الشركة التأمين وحدها بحلم كون 
ملوكة لها، ولاحق للمستأمنين في الأقساط م

هذه الأرباح وأن تعوتض الضرر يحصلون 
عليه بموجب عقد الربح ملك الشركة التأمين 

وحدها بحلم كون الأقساط مملوكة لها، 
ولاحق للمستأمنين في هذه الأرباح وأن 

تعوتض الضرر يحصلون عليه بموجب عقد 
التأمين ولا من حيث أنهم مساهمون في 

  .الاستثمار
الرقابة  

 الشرعية 
 .لا جود لها   .من متطلبات عملها
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أحلام الشرتعة 
 الإسلامية 

   .لا يتم الالتزام بها  .يتم الالتزام بها

 

 قراءة الجدول: 

توجد جملة من الاختلافات الجوهرتة بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي " التجاري " 
 التأمين التكافلي والتأمين التجاري:فطبيعة العقد بيهم تختلف كل من 

التكافلي هو عقد تبرع حيث يتبرع المستأمنون بالأقساط، أما التأمين التقليدي فهو عقد مفاوضة  -
 بين المستأمن وشركة التأمين فلهدف كل من التأمين التكافلي:

قصى أ هو تحقيق التعاون والتكافل والتضامن بين المستأمنين والتأمين التقليدي هو تحقيق -
الربح مملن لشركة التأمين، وأما أطراف المؤمن والمستأمن في التأمين التكافلي هي عبارة عن 

طرفان متحدان لاختلافان ومتعاونان والهم مصلحة مشتركة، فالتأمين التقليدي هنا اطرفه 
 .رمستقلان متفاوضان مختلفان في المصلحة وأم
التكافلي على عدم وقوع الحوادث والمستأمن في ومن جانب المستأمن يحرص في التأمين 

 التأمين التقليدي التجاري لا يهتم إذا وقع الحدث أو عدم وقوعه حيث أنه يدفع القسط.

ومن جانب المخاطر يشتر  فيها المستأمن أو المشتركين في التأمين التكافلي في التأمين 
أمين فهنا  اختلافات كثير بين الت ،إلخالتقليدي الخطر يتحول من المستأمن الى شركة التأمين...

التكافلي والتقليد فلقد حولنا شرح أو تحليل جزء القليل من الجدول الفروق الموجودة بين كل من 
 التأمينين.

 .1التجاري التأمين الجدول الثاني: الفرق بين التأمين التعاوني و 

 التأمين التجاري  التأمين التعاوني الاختلاف
التأمين التعاوني من حيث الشرع  المشروعية

 .مشروع
 .التأمين التجاري من حيث الشرع حرام

من العقود التبرعات والإرفاق والتعاون  طبيعة العقد
 ر.والتناص

من عقود المعاوضات التي بنيت على 
 .الغرر الفاحش والخاطر والمقامرة

                                                           
"  لفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التقليديا"  أستاذ مشار  بللية الشرتعة"محمد بن سعد الهليل العصيمي 1

والقانون جامعة الأزهر كلية الشرتعة  4041/ 1/ 4الاصدر  44، العدد 1بجامعة أم القرى، الجزءالتجاري "، 
   .414، 411، 410بأسيوط، ص
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لا يهدف بصفة أساسية إلى تحقيق  الهدف 
بعمليات التأمين، الأرباح من القيام 

إنما يهدف بصفة أساسية الى دفع 
الضرر والتناصر والتعاون على تحمل 

 .الأضرار

تحقيق أكبر قدر من الربح المتحقق من 
الفرق بين الأقساط التأمين التي يدفعها 

المؤمن لهم وتحقيق الأرباح فيه قصد لا 
 .تبع

علاقة المؤمن  
 (الشركة)

 ـبالمؤمن له

ؤمن له في الأصل الأرباح تكون للم
مع جواز أخذ عوض التشغيل والإدارة 

  .بالمساهمة الشرعية

المؤمن له بالنسبة لشركة التأمين مجرد 
عميل أو طرف خارجي وشركة التامين 

هنا تعمل في أموال المشتركين بما يحقق 
مصالحها وبما يعود بالنفع عليها من 

حيث الاستثمار وليس المؤمن له إلا بما 
 .عليه من تحمل الأخطار تم الاتفاق

الأقساط 
المدفوعة 

 وفائض التأمين 

فائض التأمين المتبقي من أقساط 
التأمين بعد دفع التعوتضات 

والمصارتف الأخرى يعاد توزتعه على 
من لهم أو يبقى الفائض لدى المؤَ 

الشركة كاحتياطي لعمليات التأمين 
اللاحقة أو يعاد استثمار فيما هو جائز 

حقق مصلحة المؤمن لهم شرعا وبما ي
على أساس المضاربة الشرعية نظير 

  .نسبة مئوتة من الأرباح المتحققة

 فليس للمؤمن له الحق في استرجاع
الأقساط التي دفعها أو استرجاع جزء 

منها بل الفائض بعد دفع أضرار 
المخاطر والمصروفات الأخرى يلون 

  .ملك لشركة التأمين
  .ؤمنيعودعلى المساهمين دون الم1
يسعى فرض مبالغ يالبا ما تكون أكبر 4

مما يحقق أرباحا أكثر حتى تربح 
 الشركة.

إدارة شركة 
 التأمين

التأمين التعاوني فلمؤمن لهم حق 
المشاركة في إدارة الشركة حيث 

ينتخبون من بينهم مجلسا للإدارة 
   .وتشتركون في مراقبته

التأمين التجاري تكون الإدارة حلرا على  
أصحاب الشركة وليس للمؤمن لهم الحق 

 .في الإدارة أو الرقابة أو الملكية

عناصر العملية 
 التأمينية

التركيز على فكرة توزتع الخطر على 
 الأعضاء المشتركين 

القسط في التأمين التعاوني لا يعتبر 
 الزامي قبل التسليم
   .العقد يعتبر داخليا

التركيز على التقدير احتمال وقوع 
الخطر بينما القسط في التأمين التجاري 

يعتبر الزامي بحسب العقد، العقد هنا 
 .يعتبر خارجيا
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تقوم الشركة بإعادة التأمين على أساس  إعادة التأمين
تعاوني مبني على المناصرة والتعاون 
لا المعاوضة بحيث تتبرع كل شركة 

يتناسب مع الأخطار إسلامية بمبلغ 
المحددة التي ترتد تغطيتها وبدفع 

المبلغ مقدم وتجمع تلك المبالغ تحت 
 .إدارة مستأجر تختارها الشركة

تدفع جزء من الأقٌساط لشركة تأمين أخر 
للتأمين جزء من الأخطار وهي علاقة 

معاوضة قائمة على الغرر الفاحش 
والمقامرة والمخاطر، كالشركة التجارتة 

 .رةالمباش

 قراءة السابقة في الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري:

ها في انهنا  فروق جوهرتة بين التأمين التعاوني والتأمين التقليدي " التجاري "التي وضح
عاوني فالتأمين الت ،الاختلاف من حيث المشروعية وذلك أن البعد الشرعي هو أهم أولوتة إن الجدول،

 .مشروع أما التأمين التجاري فهو حرام

  :طبيعةالالاختلاف من حيث 

اري من عقد التأمين التج، أما التأمين التعاوني من عقود التبرعات والإرفاق والتعاون والتناصرعقد 
 .عقود المعاوضات التي بنيت على الغرر الفاحش والمخاطر والمقامرة

 :الاختلاف من حيث الهدف 

أقساط  نهدف شركة التأمين التجاري هو تحقيق أكبر قدر من الربح المتحقق من الفرق بي
ن التعاوني أما التأمي ،من لهم وتعوتضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهمدفعها المؤَ يالتأمين التي 

اسية إلى مين إنما يهدف بصفة أسفلا يهدف بصفة أساسية إلى تحقيق الربح من القيام بعمليات التأ
 .دفع الضرر والتناصر والتعاون على تحمل الأضرار

  :الاختلاف من حيث الأقساط المدفوعة

فائض التأمين التعاوني المتبقي من أقساط التأمين بعد دفع التعوتضات والمصارتف الأخرى 
أو يبقى الفائض لدى الشركة كاحتياط لعمليات التأمين اللاحقة بخلاف  ،من لهميعاد توزتعه على المؤَ 

من الحق في استرجاع الأقساط التي دفعها أو استرجاع جزء منها بل التأمين التجاري فليس للمؤَ 
 .الفائض بعد دفع أضرار المخاطر والمصروفات الأخرى يلون ملك لشركة التأمين

 :ركة بالمؤمن لهمن الشالاختلاف من حيث علاقة المؤَ 

 وشركة التأمين ،خارجيطرف  من له بالنسبة لشركة التأمين مجرد عميل أوحيث أن المؤَ 
، رهنا تعمل في أموال المشتركين بما يحقق مصالحها وبما يعود بالنفع عليها من حيث الاستثما
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رباح تكون فإن الأ من له إلا بما تم الاتفاق عليه تحمل الأخطار، بخلاف التأمين التعاونيوليس للمؤَ 
من له في الأصل مع جواز أخذ عوض التشغيل والإدارة بالمساهمة الشرعية، وبريم من أن هنا  للمؤَ 

لا أننا فصلنا في جزء منها من أجل تبسيط  والفهم معطيات الجدول والتفرتق بين إاختلافات أخرى 
 الإسلامي. أجل العمل بها في الدين مين التقليدي  فهنا  اختلافات ضرورتة منأالتأمين التعاوني والت

 الجدول الثالث: الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التكافلي

 

 التأمين التكافلي التأمين التعاوني الاختلاف
من العقود التبرعات والإرفاق والتعاون  طبيعة العقد

 والتناصر  
عقد تبرع: حيث يتبرع المستأمنون 
بالأقساط أو صندوق التأمين وهي 

تتبرع إليهم بالتعوتضات حسب 
 شروطها

ـ علاقة المؤمن ـ الشركة 
 بالمؤمن له

الأرباح تكون للمؤمن له في الأصل مع 
جواز أخذ عوض التشغيل والإدارة 

 بالمساهمة الشرعية

 

الأقساط المدفوعة وفائض 
 التأمين 

فائض التأمين ـ المتبقي من أقساط 
التأمين ـ بعد دفع التعوتضات 

والمصارتف الأخرى يعاد توزتعه على 
كة ر المؤمن لهم أو يبقى الفائض لدى الش

لعمليات التأمين اللاحقة أو  كاحتياط
يعاد استثمار فيما هو جائز شرعا وبما 
يحقق مصلحة المؤمن لهم على أساس 

المضاربة الشرعية نظير نسبة مئوتة من 
الأرباح المتحققة تأخذها الشركة يتم 

 احتسابها في نهاية السنة المالية 
عائد الاحتياطي وعائد الاستثمار في  1

ين التعاوني يعود لجميع شركة التأم
 الأعضاء فكلهم من مؤمن ولهم مؤمن

يسعى أن تقدم للمؤمن لهم بأقل تكلفة؛ 4
 لأنه دفها يير ربحي.

أرباح الأقساط ليست مملوكة 
للشركة، إنما هي مملوكة لمحفظة 
التأمين مملوكة للمستأمنين بحلم 

أن الأقساط ملك لحساب التأمين أو 
 هيئة.
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 التكافلي والتأمين التعاوني: الفرق بين التأمين قراءة الجدول

لا يوجد فروق كثيرة بين التأمين التكافلي والتأمين التعاوني إلا أننا حاولنا التفرتق بينهم من 
 اجتهادنا في الجدول السابق:

التأمين التعاوني هو عقد تأمين جماعي يلتزم بمقتضاه كل مشتر  بدفع قسط التأمين بقصد  .1
والتضامن لتعوتض المتضررتن منهم على أساس التبرع، وهو عقد يتبرع بموجبه مجموعة التعاون 

الأشخاص )هيئة المشتركين( لبعضهم البعض بمبلغ مالي في سبيل التعاون لجبر الأضرار 
 وتفتيت الأخطار المبينة في العقد والاشترا  في تعوتض الأضرار التي تصيب المشتركين.

 حيث المشروعية )جائز( لما يحققه لمصلحة المؤمن له.إن كل من التأمينين من  .4
 .المبحث الثاني: أركان وإجراءات التأمين التكافلي وضوابطه الشرعية

م لا يسعى لتحقيق الربح المادي وعد يتميز التأمين التكافلي عن التأمينات الأخرى بأنه
وضوابط  ،وإجراءات ،له عدة أركانفالتأمين التكافلي  ،من له بالربا والغرر الفاحشالتعامل مع المؤَ 

 .شرعية

التأمين التكافلي هو نظام تكافلي تعاوني، حيث يقوم المؤمن لهم بدفع اشتراكات متبرعا بها؛ 
عد من عليه، وما يتحقق من فائض بمحفظة تأمينية تدفع منها التعوتضات عند وقوع الضرر للمؤَ 

 ا نى جملة من الوثائق "المؤمن لهم" وهالتعوتضات والمصارتف واقتطاع الاحتياطات فيوزع عل
مما لاشك فيه أنه لا يوجد أي  ،وضابط المشروعية ،ضابط التعاون  :مجموعة من الضوابط  مثل

 مقواعد وضوابط تنظمه مإلا وكانت له امشروع أو تجارة على الإطلاق مهما كان نوعه عمل أو
تنظيما قانونيا، ونجد أن هنا  عدة نماذج يقوم عليه التأمين التكافلي تعتبر من النماذج الشائعة 

عرضه سوف ن ليه في هذا المبحث،إوهذا كل ما تطرقنا  والمضاربة، والوكالة، الوقف، وتتمثل في
 على النحو التالي :

 

 

 

لا يهدف بصفة أساسية إلى تحقيق  الهدف
الأرباح من القيام بعمليات التأمين، إنما 

لى دفع الضرر إيهدف بصفة أساسية 
 والتناصر والتعاون على تحمل الأضرار.

تحقيق التعاون بين المستأمنين 
 لتوزتع المخاطر.
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 .المطلب الأول: أركان التأمين التكافلي

كر أركان التأمين التكافلي التي تتوافق مع مبادئ أحلام الشرتعة في هذا المطلب تم ذ
 ا يلي:لى أركان كمإالإسلامية وحتى تكون العلمية التأمينية التكافلية، فعلى هذا أساس تطرقنا 

 :أولا: الصيغة

، 1يقصد بها الإيجاب والقبول، وقد جرى عرف التأمين بأن يلون ملتوبا في عقود نمطية  
بين الطرفين ، وتمثل الطرف الأول المؤمن له والطرف الثاني هو المؤمن " الشركة" التي والتي تتم 

صل في ة عن هيئة المشتركين ، حيث أن الأيلتتولى إبرام العقد  وتعتبر شركة التأمين التكافلي وك
ا تقوم فإنه ة عن هيئة المشتركينيلالإيجاب والقبول يتم بين المشتركين أنفسهم، وبما أن الشركة وك

تميز بها نظام يبجميع عمليات التأمين التكافلي نيابة عنهم، وتعتبر هذه السمة من أهم السمات التي 
التأمين التكافلي، وتختلف الصيغة في شركات التأمين التكافلي من حيث أن المشتر  يقوم بإقرار 

وتقوم  ،ة فيهااوضصندوق هيئة المشتركين، وبهذا ينتفي عنصر المعلصالح التبرع بمبلغ القسط 
الصيغة أيضا على توكيل المشتر  الشركة بإدارة جميع العمليات التأمينية واستثمار أموال التأمين 

في حالة  لى  توزتع الفائضإلصالحه  وتوزتع مبالغ التأمين على المتضررتن والمحتاجين، إضافة 
تحدد ماهية علاقة بينهما ، و تحققه على المشتركين، وهذه الصيغة التي تتم بين الطرفين تنظم ال

العلاقة التي تربط بين المشتر  وهيئة المشتركين، وبين المشتر  والشركة وتوجب الالتزامات والحقوق 
 .2وبموجبهما يتم الإثبات عن طرتق العقد

 .ثانيا: المتعاقدان

 وهما المؤمن أي الشركة والمؤمن له أو المشتر  حيث أن:   

 ": المؤمن " الشركةأ. 

لمؤمن ا وهو طرف الذي يتعهد بدفع مبلغ التعوتض عن الخسائر الناتجة عن تحقيق خطر  
عليه، وبعبارة أخرى يمثل المؤمن الهيئة أو الشركة التي تقوم بتنظيم العمليات التأمينية من جميع 

 ي التجارةالإسلامية ف ييرها من استراتيجية الاستثمار أو التبرعات، ودفع التعوتضات، واستثمار
والصناعة والزراعة وبناء المنشئات أو ييرها من استراتيجية الاستثمار ضمن ضوابط شرعية باعتبارها 

                                                           
قهية الإسلامية، دراسة فصالح العلي وسميح الحسن، معالم التأمين الإسلامي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين  1

 .320-332م(، ص 3010) ،1للتأمين التجاري والإسلامي، دار النوادر)دمشق(، ط
اديمي مقدمة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة ماستر أك ةمذكر واقع وآفاق التأمين التكافلي في الجزائر  وليد بو لحديد، 2

 ديدغ السنةاشراف الأستاذ د، أحمد وب ،تصاد نقدي وبنكيتخصص اق ،في العلوم الاقتصادية والتجارتة وعلوم التسيير
ير، يجيجل، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارتة وعلوم التس، جامعة محمد الصديق بن يحي(، 4040/4041)

 .41-40قسم العلوم الاقتصادية ص
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ة عن هيئة المشتركين  مقابل أجر معلوم، فتقوم هيئة الرقابة الشرعية، بمراجعة كافة الأعمال يلوك
، وتحديد مبلغ  لتكافليةبالتأمين التكافلي بداء من تأسيس الشركة ووضع الأهداف والخدمات التأمينية ا

 .1التقسيط والتعوتضات وييرها من الأمور المتعلقة به

  .من له " المشترك"المؤَ  :ب

بيل حيث يقوم بدفع أقساط على س من له الطرف الأساسي في العلمية التأمينية،يعتبر المؤَ 
المؤمن "  له وشركة التأمين " المؤَمنالتبرع لشركة التأمين التكافلي، أما عن العلاقة المشتركة بين 

يات من له لشركة التأمين حرتة إدارة العملفهي عبارة عن عقد يجمعها، وتمثل هذا العقد في إعطاء المؤَ 
، على أساس عقد الوكالة الذي أقره العلماء والفقهاء هالتأمينية وحرتة استثمار أموال التأمين لصالح

ن العلاقة التي تجمع هيئة المشتركين جمعيا فهي عقد التأمي أما عن المجيزتن لعقد التأمين التكافلي،
التكافلي الجماعي، وتتمثل هذا العقد في وجود صندوق مشتر  بين هؤلاء المشتركين وهو ما يسمى 

 بصندوق التعوتضات أو صندوق الخطر. 

ومن خلال هذا الصندوق يقوم كل فرد بدفع مبلغ المساهمة في هذا الصندوق على سبيل 
عقد الوكالة  نيابة عن هيئة المشتركين بمقتضىبالالشركة بدور الوساطة في هذه العملية وتقوم برع، الت

بأجر معلوم، ومن ثم تقوم بدفع التعوتضات للمتضررتن أو ذوي الحاجة أو القرض الحسن أو أي 
 .2ره وأجمع عليه الفقهاءقالشركة، والشروط في التبرعات جائزة بما أ هبرنامج آخر تقدم

 .ثالثا: محل العقد

وهو القسط المتبرع به من قبل المشتر ، ومبلغ التأمين الذي يدفع لتعوتض المشتر  عما 
أصابه من الأضرار في التأمين على الأشياء أو المبلغ المتفق عليه حسب شروط العقد في التأمين 

 .3على الأشخاص

ين على عليه حسب شروط العقد في التأموهو القسط المتبرع به من قبل المشتر ، أو المبلغ المتفق 
 .4الأشخاص

                                                           
 افل بماليزتاالسعودية وشركة إخلاص للتكالتأمين التعاوني وتطبيقاته في بنك الجزترة بالمملكة العربية  محمد ليبا،1

 ، اامعة الإسلامية العالمية ماليزتأطروحة دكتوراه في قسم الفقه وأصول الفقه، الج ،دراسة تحليلية مقارنة
  .41-46يير منشورة ص ،(4001)
للتأمين  بحث مقدم للملتقى الرابع المتطلبات الشرعية لصياية وثائق التأمين وعقوده علي محي الدين القره دايي،2

 .41، ص4010 أبرتل 11/18التعاوني، الكوتت 
 .14-21مرجع سابق ص التأمين التكافلي الإسلامي علي محي الدين القره دايي،  3
 .426كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية ص التأمين التكافلي برؤتة شرعية رمضان المبرو  الطوتر، 4
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  .المطلب الثاني: إجراءات التأمين التكافلي 

 ذكرها فيما يلي: نمتتالية  يمر إبرام عقد التأمين التكافلي بمراحل وإجراءات

 .أولا: طلب التأمين

لعقد، فإذا افي الغالب يفرض الوسيط الرايبين في التأمين مزايا التأمين، وتحثهم على إبرام 
زمة ولا منة، يتضمن البيانات اللاؤَ ي الرايب قدم له الوسيط طلبا مطبوعا أعدته الشركة المُ أاستقر ر 

سيما الخطر المطلوب التأمين عليه، الظروف التي تحيط به ومقدار القسط ومبلغ التأمين ومواعيد 
وع لأ طالب التأمين الطلب المطبالدفع نحو ذلك من المعلومات المطلوبة والمزايا المشجعة وحينئذ يم

مرسل منة، ثم تدرس الشركة الطلب الؤَ يرسله مباشرة إلى الشركة المُ  ،وتمضيه وتسلمه إلى الوسيط
إليها "في حالة قبول الشركة طلب التأمين " وبعد أن يتلقى الرايب الرد بالموافقة على التأمين متضمنا 

لإشارة ا الشركة  بغرض توقيع عقد التأمين وتجدر، وتذهب لمقر همقدار القسط المطلوب منه دفع
إلى أنه قد يتم عقد التأمين دون حاجة إلى طلب التأمين حيث يتم التعاقد مباشرة والتوقيع على الوثيقة 

 .1وبالأخص في التأمينات الخاصة بالأشياء 

 .ثانيا: مذكرة التغطية المؤقتة 

ه والموافقة عليه، فقد جرت العادة بأن يتفق من لؤَ بعد طلب التأمين الموقع من المؤمن والمُ 
لم تسطالب التأمين مع المؤمن على تغطيته مؤقتا وتأمينة من الخطر في الفترة التي تمضي قبل أن ي

 يوقعها الطرفان، وله حالتان:  ةية. وذلك عن طرتق مذكرة تغطيه مؤقتئوثيقة التأمين النها
وثيقة لى العقد النهائي، وتحل محله خلال الفترة وعند تسليم الأ. حالة تعتبر فيها المذكرة دليلا مؤقتا ع

 ينتهي دور المذكرة.
ب. حالة تتضمن المذكرة اتفاقا مؤقتا لمدة محددة في مقابل قسط معين قائما بذاته يسري لحين 

المؤمن بشأن طلب التأمين وفي هذه الحالة لا يوجد اتفاق نهائي بين الطرفين، وإذا وقعت  صدور
قة بين الطرفين فيما بعد فإنه بعد اتفاقا جديدا يسري من يوم تسليمها إلى المؤمن له، وليس من الوثي

 .2وقت تسليم المذكرة
 .وثيقة التأمين ثالثا:

، من له يتم تحرتر وثيقة التأمين وتوقيعهاؤَ لى المُ إبعد وصول الإيجاب والقبول من المؤمن   
 من له.ؤَ الإيجاب والقبول من المؤمن والمُ  هي عبارة عن وثيقة يتم توقيعها بعد وصول

 
                                                           

 22لحديد، واقع وآفاق التأمين التكافلي في الجزائر مرجع سابق صوليد بو  1
 .32صمرجع سابق، ، التأمين التكافلي برؤية شرعية، ررمضان المبروك الطوي 2
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 .رابعا: ملحق وثيقة التأمين

هو عبارة عن وثيقة يوقع عليها الطرفان " المؤمن والمؤمن له" وتتضمن أي تعديل أو إضافة  
في وثيقة التأمين الأصلية وتسري على الملحق أحلام الوثيقة الأصلية من حيث الشلل ومن حيث 

 :ب على الملحق أثاره فلابد من توافر عدة شروط هيالموضوع، وحتى تترت

 أ. وجود عقد التأمين سبق برمة.

من له" في إجراء تعديل أو إضافة على الوثيقة الأصلية كتعديل ؤَ ب. رغبة المتعاقدين " المؤمن والمُ 
 الأخطار المضمونة أو تغير المستفيد أو زتادة مبلغ التأمين أو زتادة مدة العقد.

قة ي العقد أما إذا كان التعديل بحلم القانون فإنه لا يعتبر ملحقا للوثيفَ التعديل اتفاق طرَ ج. يقتضي 
 .1الأصلية

 .المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للتأمين التكافلي

مما لا شك أنه لا يوجد أي عمل أو مشروع أو تجارة على الإطلاق مهما كان نوعه إلا 
وكانت له قواعد وضوابط تنظمه تنظيم قانوني، وذلك حتى لا تكون الأمور هلذا بدون تنظيم يضمن 
حقوق جميع الأطراف المشاركة سواء أكان بائع أو مشتري، مؤجر أو مستأجر مؤمن أو مؤمن عليه؛ 

لى كل هذه الضوابط الشرعية الإسلامية لا يملن الخروج عنها بأي حال من إلخضوع فيجب ا
  .2الأحوال

وعلى ذلك سوف نتطرق في هذا المطلب الى بيان الضوابط الشرعية للتأمين التكافلي بشيء من 
 التفصيل كما يلي:

 .أولا: ضابط التعاون 

ن التعاوني ليخرجه من دائرة هذا الضابط له أثر البارز في الحلم الشرعي على التأمي
المعاوضات إلى دائرة التعاون والتبرع والمناصرة تأكيدا للقاعدة التي تقضي بأنه يغتفر في عقود 
التبرعات مالا يغتر في عقود المعاوضات، وتجب أن يلون مبدأ التعاون واضحا وظاهرا بحيث يلون 

 .3تابعا أساسيا لا فرعي مبدأ لا

                                                           
 .21علي محي الدين القره داغي، التأمين التكافلي الإسلامي، مرجع سابق ص 1
ماي  11للتأمين التكافلي في مصر، مؤتمر دولي المنعقد عبد الناصر أحمد العوضي، الضوابط الشرعية والقانونية  2

/ 15، ت الاستلام 223033، العدد 5المجلد ، elsayed@gmailالعربية زقازيق جمهورية مصر ، جامعة ال3033

 .111-115ص 12/13/3033ت النشر  12/1/3033/ ت القبول 1/3033

مه الهيئة بحث مقدم للملتقى التأمين التعاوني الذي تنظ التعاونيالضوابط والمعاير الشرعية للتأمين  الله السند، عبد 3
 .8ص الإسلامية العالمية للاقتصاد والتموتل، ورابطة العالم الإسلامي، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتموتل،
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 .ثانيا: ضابط المشروعية
يقصد به كل ما يدور في دائرة الحلال وبعيد عن دائرة الحرام أي يجب على المشتركين وفي إطار 
اتفاقهم أن لا يقبلوا الأشخاص الذين يريبون في التأمين على أشياء محرمة ضمن الشركة وإذا اختل 

لي إسلامي تكافهذا الضابط الذي يعد أول ضابط يجب النظر إليه فإن ذلك لا يملن اعتباره تأمين 
وإلا كان يحرم ذلك وكمثال على ذلك  وبالتالي فيجب أن يلون الشيء المؤمن عليه حلالا مباحا،

الة للعب ص ، أو التأمين على منزل يستعمل للدعارة، أواتالتأمين على السيارة تستعمل لنقل المخدر 
رمة على أشياء مح يجوز الحالات فاسد ولا يجوز، وبالتالي لا هذه  القمار، وهلذا، فالتأمين في

 1مصداقا

مائدةَّ  مج   كخكح     كج قم  قح فم فخ فح      فج غم غج ُّٱٱٱٱٹٱٹ  ٢: ال

 .ثالثا: ضابط هيئة الرقابة الشرعية

يجب أن يلون لكل شركة تأمين تكافلي هيئة رقابة شرعية: للتأكد من مدى مطابقة أعمال هذه 
الرئيسي لهيئة الرقابة الشرعية من خلال ما الشركات الأحلام الشرتعة الإسلامية، وتتحقق الدور 

 .2يأتي
 الإفتاء الشرعي فيما يعرض على الهيئة الشرعية من مسائل. .1
 ضرورة أن يلون لهيئة الرقابة الشرعية سلطة بما يصدر عنها من قرارات. .4
 .3الرقابة والتفتيش والتدقيق الشرعي لأعمال الشركة الداخلية والخارجية التي تعقدها .4
 .ضابط عدم تحقيق الربحرابعا: 

إن الغرض الأساسي والهدف الحقيقي من التأمين التكافلي هو عدم تحقيق الربح، فهو نظام 
قائم على مبدأ التكافل والتعاون لا بغرض تحقيق الأموال من ورائه بخلاف التأمين التجاري والذي 

اوني يقوم فلي على أنه نظام تعيهدف بالمقام الأول لتحقيق الملاسب والأرباح، فينظر للتأمين التكا
على مساهمة جميع الأعضاء بمبلغ معين من المال في صندوق مشتر  لا بغرض تحقيق الربح 
وإنما بغرض التكاتف والتحالف والتعاون في حالة تحقيق أي من المخاطر محتملة الوقوع، وهنا  

 .4لةزتج من المضاربة والوكام-الوكالة-ثلاثة أنواع بتحقق بها التأمين التكافلي وهي: المضاربة
 ل فيهالنا الوكالة والمضاربة معنا ونفص لى نماذج التأمين التكافلي التي تشرحإولهذا سوف نتطرق  

 فيما بعد.

                                                           
 .151عبد الناصر أحمد العوضي، الضوابط الشرعية والقانونية للتأمين التكافلي، مرجع سابق، ص 1
سلامية بحث مقدم إلى ملتقى التأمين التعاوني لهيئة الإناصر عبد الحميد، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني،  2

 .25، ص3001يناير 33-30العلمية للاقتصاد والتمويل، رابطة العالم الإسلامية، 
 .322 325رمضان المبروك الطوير، التأمين التكافلي برؤية شرعية، مرجع سابق ص  3
 .111ص م،4011الأردن،، عمان الرايةتأمين المبادئ والأسس والنظرتات، ال سالم رشدي سيد، 4
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 .خامسا: ضابط الابتعاد عن المحاذير الشرعية

من له عن جميع التعاملات المحرمة مثل: الربا والقمار والظلم ؤَ يجب أن يبتعد المؤمن والمُ 
الفاحش والاستثمار المحرم، بحيث تستثمر هذه الأموال بالطرتقة الشرعية الجائزة؛ لا بالطرق  روالغر 

ب العامة، أو بناء ملاهي ليلية، وييرها ادممارسة الأعمال المنافية للآ المحرمة كالاقتراض بالربا، أو
 .1من الأعمال المحرمة والمنهي عنها شرعا

جد أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قد أجازت التعامل بالتأمين التكافلي نف
، بحجة أنه عقد من عقود التبرع والتعاون على مواجهة الأخطار وخلوه من (م1111)وذلك في عام 

خيرة وعلى لأالتأمين التكافلي بقبول واسع في الآونة ا حظيشبهة الربا الواردة على التأمين التجاري و 
 المستوى العالمي لما به من توافق مع التعاليم الشرتعة الإسلامية.

 لمبادئ الشرتعة الإسلامية يجب أنليلون التأمين التكافلي مطابقا عندما : أنه ورأينا هنا
التعاون الإسلامية أهمها: عدم تحقيق الربح، و  رعيةضوابط الشالو ب هاته المبادئ يلتزم القائمين عليه 

تناسب الشرعية، وأن يوالمحظورات  من عليهم والابتعاد عن كل المحاذيرؤَ مشتر  بين الأعضاء المُ ال
قسط التأمين مع قدرة المشتركين، وعدم فرض أي فوائد على التأخر في سداد قسط اشترا  التأمين، 

ا يحقق آمال ممعينة من خلال إدارة الشركة بتنفيذ كل هذه الضوابط الشرعية و الهيئة شرعية الوتقوم 
 وطموحات المشتركين. 

 .عن التأمين التكافليتطبيقه المطلب الرابع: نماذج 

نجد أن هنا  عدة نماذج يقوم عليها التأمين التكافلي تعتبر من النماذج الشائعة وتمثلت في 
  .الوقف، والوكالة، والمضاربة

 .لوقف: اأولا

  .أولا: مفهوم الوقف

الوقف بفتح الواو وسلون القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه.  الوقف لغة:
 .وسمي وقفا لما فيه من حبس المال على الجهة المعينة.2وتجمع على أوقاف ووقوف

ذكر الفقهاء تعرتفات مختلفة للوقف تبعا لآرائهم في مسائلة الجزئية، إلا أن أشمل الوقف اصطلاحا: 
 تعرتف للوقف هو:

                                                           
 11مرجع سابق ص ،ضوابط والمعاير الشرعية للتأمين التعاوني حمان بن عبد الله السند،ر عبد ال 1
م 1111ه/1211ـ 4الإسلامي، طالعالمية للكتاب ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء نزته حماد،  2

 .411/460، ص1بيروت، طر صاد ارد لسان العرب، ،منظور ابن، 108ص 
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رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر ؛ إذ يؤتده ما 1"تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"
يا رسول ≪: فقال يستأمر فيها،صلى الله عليه وسلم بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي 

أصبت أرضا بخير، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال" إن شئت حبست الله 
 .≫3حبس أصله، وسبل ثمرته≪، وفي رواية: ≫2تصدقت بهاأصلها، و 

فقوله: "تحبيس" من الحبس بمعنى المنع، وتقصد به إمسا  العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب 
 .4التمليك

 وقوله "الأصل" أي العين الموقوفة.

وقف والمعينة من الوقوله "تسبيل المنفعة" أي إطلاق فوائد العين الموقوفة وعائداتها للجهة المقصودة 
 .5به

نجد أن للوقف مقاصد عديدة منها: تحقيق الكثير من المصالح العامة والخاصة وتوفير 
مصدر دائم لها، وذلك لغرض استمرار تلك المصالح على سبيل الدوام والعمل على ألا تتعطل أو 

 .6أطول ة منه لوقتتتوقف لأي سبب كان، وأيضا ضمان لبقاء المال مع داوم الانتفاع به والاستفاد

ونقترح هذا النموذج لحل الإشلالات الفقهية القانونية التي تواجه نموذجي الوكالة والمضاربة، وقام 
 :نموذج الوقف بتلخيص أهم أسباب التي دعته إلى اقتراح هذا النموذج، الشيخ تقي عثماني، ومنها

اعتراضات  ة الثواب لا يسلم منإن تكييف العلاقة بين المشتركين وصندوق التكافل على أساس هب .1
فقهية، ذلك أن الفقهاء القدماء اعتبروا هبة الثواب من باب البيوع، ثم فهي عقد معاوضة يعترتها 

 ما يعتري البيع من يرر، وربا، وقمار.
ن تكييف العلاقة نفسها على أساس الالتزام بالتبرع يشبه هبة الثواب من حيث مآل الالتزام "التزام إ .4

 بالتبرع والتزام الصندوق بالتعوتض". المشتر  
الاضطراب الحاصل بشأن ملكية أقساط التأمين بعد التبرع، وكذا ملكية صندوق التأمين، فلو  .4

 أثبتنا لهما الملكية لوجبت فيهما الزكاة والميراث.

                                                           
 .  468ص، مرجع سابق، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي،  1
  .3021رقم-3/123الوقف باب الشروط في –رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط  2
 . 323، ص1522، رقم الحديث:1جرواه النسائي في سننه، كتاب الاحباس، باب حبس المشاع،   3
 .221ص3ه ط1212منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الاقتناع، مطبعة الحكومة بمكة  4

 .461مرجع سابق، ص ،شرح المختصر الخرقي، الزركشي،  5
، 1ية، طالتدمر ار، دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، دمحمد نور، التأمين التكافلي من خلال الوقفعلى بن محمد بن 6

 .53م، ص3013جوان 1عدد
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الصفة القانونية لصندوق التكافل يير واضحة، فلا هو شخصية اعتبارتة مستقلة، ولا هو مملو   .2
 ا تام للمشتركين.ملك

قف أن تقوم شركة التكافل بإيجاد و  الشيخ عثمانيللخروج من هذه الأسباب والاشلالات، اقتراح 
بناء على جواز وقف النقود، وتلتسب صندوق الوقف صفة الشخص المعنوي المستقل الذي من حقه 

لملكية ما تبرعوا قدانهم االتملك والاستثمار، ثم يقوم بعد ذلك المشتركون بالتبرع لصندوق الوقف مع ف
به، وكذا ملكيتهم فائض التأمين، وتلون تعوتض الصندوق عن الأضرار من باب الأعطية، وليس 
في مقابل التبرعات، وتعد التبرعات ملكا للصندوق يجوز للواقف "الشركة" التصرف فيها لدفع 

قف في الانتفاع ا على حق الو التعوتضات، وتعد التعوتضات من باب انتفاع المتبرع بما تبرع به قياس
 بوقفه، أما فائض، في لصندوق الوقف الاحتفاظ به كاحتياطي لمواجهة

ما قد يحصل من عجز في المستقبل كما يجوز أن يشترط في لوائحه توزتع الفائض كله أو جزء منه 
 .1على المشتركين

ث عثمان تحقق واستدلوا بحدي وأجاز الحنفية وابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة نموذج الوقف بشرط-
قدم المدنية وليس بها ماء يستعذب غير بئر صلى الله عليه وسلم  هل تعلمون أن الرسول≪رضي الله عنه بقوله: 

رومة، فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها 
 .2≫من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب

 نموذج الوكالة: 

 بمعنى القيام بأمر الغير، حيث جاء في لسان العرب، وكيل الرجل الذي يقوم بأمره،الوكالة لغة: 
 .3لأنه موكله، فهو موكول وكل إليه القيام بأمره

 للوكالة معاني كثيرة منها:الوكالة اصطلاحا: 

اتفق الفقهاء المسلمون على تعرتف واحد للوكالة، وهو إنابة الغير في إجراء التصرف، إلا أنهم 
اختلفوا في تحديد أبعاد هذه النيابة، وهذا مما يجعلنا أمام جملة من التعارتف تتفاوت في مدى كونها 

 ي: هي الاتجامعة مانعة في موضوعها، ولهذا سنتطرق إلى تعارتف أوردها الفقهاء المسلمين، و 

                                                           
 121ص 3ه، ج1223م ـ3011 مرجع سابق،بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ، تقي الدين محمد العثماني 1

ة، ييونس صوالحي وغالية بوهدة، رؤية فقهية نقدإشكالات نماذج التأمين التكافلي وأثرها في الفائض التأمين، و

 .101ص3012ه/1225، 22لعدد  ،15التجديد، المجلد 
/ 142ص  4104كتاب المناقب عثمان رضي الله عنه، وقال حديث حسن، رقم  سنن الترمذي، الترمذي، رواه  2

، الجوانب القانونية للتأمين 44لمؤتمر السنوي ا افلي في ضوء مقاصد الشرتعة،التأمين التك أمين حجى الدوسلي،
 .114م، ص4012ربية المتحدة عواتجاهاته المعاصرة، كلية القانون، جامعة الإمارات ال

 .414مرجع سابق، ص 11ج لسان العرب، ابن منظور، 3
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حيث عرف أصحاب هذا المذهب الوكالة على أنها عبارة عن إقامة الإنسان تعريف الحنفية:  .1
 .1ييره مقام نفسه في تصرف معلوم

: عرفت الوكالة أنها تفوتض شخص لغيره فيما يفعله عنه حال حياته مما يقبل تعريف الشافعية .4
 .2النيابة شرعا

يعرفها المالكيين بأنها أن ينيب بمعنى يقيم شخصا ييره في حي له يتصرف  تعريف المالكية: .4
 .3فيه كتصرفه بدون أن يقيد الإنابة بما بعد الموت

أما الحنابلة فقد عرفوا الوكالة بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله تعريف الحنابلة:  .2
 . 4النيابة

اص ين لنا أن لهذه المذاهب لفقهية الإسلامية اتفاق خومن خلال هذه التعرتف المذكورة سلفا، يتب 
بينهم في تعيين تعرتف بين للوكالة، وهي عقد نيابة ينيب بموجبه شخص ييره ليقوم عنه بإجراء 

 تصرف ينيط به.
هذا النموذج هو أول صيغة شرعية قامت على أساسها عمليات التأمين التكافلي الإسلامي 

 موذج تتحدد فيه العلاقة التعاقدية بين المشتركين في صندوق التكافلفي دول الخليج العربي، وهو ن
على أساس الوكالة، في المشتركين في الصندوق من حيث متبرعون له بالأقساط التي تدفعونها، 
يوكلون إلى شركة التكافل مهمة إدارة صندوق التكافل، فهي التي تتولى قبول الأخطار المختلفة التي 

 للصندوق، وتحديد أقساط التبرع، وتخصيص القانونية والاختيارتة، وتقييم الأضرار،يجلبها كل مشتر  
وتحديد التعوتضات ودفعها، وإدارة مخاطر السوق، والسيولة، والتشغيل، ومواجهة العجز عن سداد 
الأقساط وتوزتع الفائض التأمين وفق ما يحدده الخبراء المعتمدون في تقدير التكاليف المالية 

 .5رللمخاط
 : نموذج المضاربة

يسمي قراضا أو مقارضة وهي لغة أهل الحجاز وتسمى مضاربة أهل العراق،  المضاربة لغة:
فالقراض "فعال" والمقارضة " مفاعلة" من القرض بمعنى القطع لأن رب المال يقطع جزاء من ماله 

اربة فهي ر، وأما المضللعامل ليعمل به، والقرض أيضا ما يفعله الإنسان ليجازي عليه من خير أو ش

                                                           
 . 441ص مصدر سابق، ،4جزء  تحفة الفقهاء، محمد بن محمد بن أبي أحمد أبو بلر علاء الدين السمرقندي،  1
 (القاهرة)ي ة ومطبعة مصطفى الحلبمطبعة ونشر ملتب نهاية المحتاج الى شرح المناهج، الخطيب الشربيني الشافعي، 2

 .12ص
، (انبيروت لبن)الغرب الإسلامي دار الدكتور محمد حجي، ح: ت، المقدمات والممهدات أبي الوليد بن رشد القرطبي، 3

 . 21ص ،2جزء ه(1202س ط:)
 . 211ص 2جزءمصدر سابق،  ناع،كشاف القناع عن متن الإق منصور البهوتي، 4
هبة بو ذراع، النظام القانوني لعقد الوكالة مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي  5

 .10(، ص 3011-3015بن مهيدي، أم البواقي، س: )
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، وقيل 2، والضرب في الأرض قطعها بالسير1مفاعلة من الضرب في الأرض بمعنى السفر للتجارة
سميت بذلك لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم، أو أنها سميت بذلك لأن العامل يتصرف 

 .3فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهرا لبطن
 المضاربة في الاصطلاح:

 .4: القراض تملين مال لمن يتجر به جزء من ربحه لا بلفظ الإجارةقال ابن عرفة
أو هو أن يدفع الرجل ملا يتجر به وتبتغي من فضل الله سبحانه وتلون الربح بينهما على ما يتفقان 

 .5عليه
 .6رطاربح بينهما على ما ش: المضاربة هي إعارة المال إلى من يتصرف فيه ليلون الوقال الحنفية

 .7"توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشتر  بينهما"وقال الشافعية: 
المضاربة هي نظام يقوم على اتفاق بين اثنين على استثمار الأموال يقدم أحدهم رأس المال، 

أو أكثر  %10بة محددة مثلابنس الاثنينوالآخر يقدم الجهد، وناتج المضاربة "الربح" يتم اقتسامه بين 
 أو أقل حسب اتفاق كل منهم.

 المضاربة في اللغة: مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير فيها.  .1
المعنى الفقهي: عقد يتضمن دفع مال الأخر ليعمل فيه بجزء شائع معلوم من الربح أي أنها  .4

 .8علاقة بين طرفين أحدهما بالمال والأخر بالجهد والخبرة
  نموذج المضاربة:عيوب 

 :لقد أظهر هذا النموذج بعض العيوب في التطبيق نبين منها
عند بداية الشركة لم يلن هنا  تبرعات في صندوق التكافل لاستثماراتها، وتحملت شركة الإدارة  .1

دفع كامل المصارتف في الفترة الأولى للحصول على أعمال، وعندها بدأت الأقساط في التجمع، 
كة استرجاع المصارتف، حيث إن صندوق المشتركين ملتزم بسداد التعوتضات، لم تستطيع الشر 

                                                           
 ة،أحكام القراض في الذخير الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ا،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  1

 .111ص ، 5 م(، ج:1112، س ط: )1لإسلامي بيروت، طالغرب اتح: محمد بو خبزة، دار 
 . 522ص، 1لابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: 2
هب الإمام الشافعي وهو شرح الحاوي الكبير في فقه مذ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المارودي البصري،  3

 . 205ص، 5مصدر سابق، ج:  ،مختصر المزني
لرصاع لله اقاسم الأنصاري أبو عبد ا ،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق " شرح الحدود" ،ابن عرفة للرصاع 4

 . 353ص، 3ج:  1المكتبة العلمية، ط ،212التونسي المالكي ت
بن أحمد بن حسين بدر الدين العينى، البناية شرح الهداية، مصدر سابق، ج: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  5

 .23، ص 10
 .221ص 3بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، شمس الدين محمد الإقناع، مصدر سابق، جزء 6
ق، ساب، المبدع شرح المقنع، مصدر ابن مفلح أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد  7

 .321ص ، 2جزء 
الإسلامية  بحث مقدم الى ملتقى التأمين التعاوني، الهيئة، تقيم تطبيقات وتجارب التأمين التعاونيناصر عبد الحميد،  8

 44م، ص4001العالمية للاقتصادية والتموتل، رابطة العالم الإسلامي 
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ومن حق شركة الإدارة الحصول على المصارتف الفعلية وحصتها من عائد الاستثمار، تسبب 
 هذا الوضع في تراكم الخسائر على أصحاب رأس المال.

 عوائد الاستثمار، وعدم ومن ثم لم تتملن الشركة من النمو بطرتقة سرتعة ومنظمة، المحدودية
 وضوح التدفقات النقدية التي يبنى عليها خطط التوسع.

ليس من حق الشركة وفق العقد الحصول على أية نسبة من الفائض التأمين، وأيضا يلتزم  .4
أصحاب رأس المال بإقراض أي صندوق تكافل داخل الشركة يعاني عجزا قرضا حسن؛ للوفاء 

 .1الحصول على أقساط جديدةبالتزاماته على أن يسدد فور 
فنجد أن نظام التأمين التكافلي في مصر يعتمد بشلل أساس على المضاربة، وذلك ما جاءت  .4

م،  4011لسنة44من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "ب"،فقرة  6به المادة رقم
 لها: بقو 4011فبراير 42وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته بتارتخ 

"تدير شركة التأمين التكافلي كل من أعمال التأمين وأنشطته الاستثمار بصفته مضاربا وذلك  .2
 لصالح المشتركين في التكافل".

تتقاضي شركة التأمين التكافلي مقابل خدماتها نسبة مئوتة شائعة من الفائض التأمين مقابل إدارة  .1
هذه النسبة والنص عليها صراحة وثيقة  كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار وتتم تحديد

 .2التأمين التكافلي والنظام الأساسي للشركة
 يشترط في رأس المال والربح عدة شروط نبينها كالتالي:

 كون رأس المال نقود حقيقة. .1
 ألا يلون رأس المال دينا في ذمة القائم بالمضاربة. .4
 التعاقد.كون رأس المال معلوم المقدار والصفة والجنس عند  .4
 يشترط تسليم رأس المال للمضارب. .2
 ن يلون نصيب كل فرد معروفا مقدما.أ .1
 .3يأن يلون جزاء شائعا كالنصف أو الربع أو الثلث ولا يجوز أن يلون مقدارا مع .6

 

 

 

                                                           
ة وق المالية الناشئة، مجلة التنميسي في الشارفي سامية، التأمين التكافلي نموذجا، تطبيق الاقتصاد الإسلام 1

 .121م، ص3011، 3والاقتصاد التطبيقي، جامعة المسيلة، المجلد العدد 
مركز الاقتصاد الإسلامي، صيغ الاستثمار وتشغيل الأموال في الفكر الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي    2

 .33ص(، القاهرة)للاستثمار والتنمية، 
 .22-23الحميد، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، مرجع سابق صناصر عبد  3
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 الثاني: خلاصة الفصل

، حيث قياتطبيلتأمين التكافلي نظرتا و للى الإطار العام إمن خلال الفصل الثاني توصلنا 
ولنا في بدايته مفهوم التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلي كمصطلح مركب، وتطرقنا إلى أنواع تنا

التأمين التكافلي عامة، وأنواع التأمين التكافلي على الحياة، وحلم التأمين التكافلي ووضعنا بعض 
 جراءات المختلفة.الإان و ركالأقنا بها بين التأمين التكافلي والتجاري والتعاوني، وأهم ملاحقات التي فرَّ 

لى أهم الضوابط الشرعية للتأمين التكافلي وذكرنا بعض النماذج المهمة من أجل تبسيط إوتطرقنا 
 التأمين التكافلي.

 نظام التأمين التكافلي أثبت نجاعته في أيلبأن وعليه فإن أهم النتائج التي يملن ذكرها 
مة ذاته له مفهوم وخصائص ومميزات تميزه عن الأنظ التعاملات والأنشطة الاقتصادية وكونه قائم في

الأخرى، فهو مبني على مبدأ التبرع والتعاون والتضامن واحترام مبادئ الشرتعة الإسلامية في كل 
 التعاملات والعلاقات.
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 الخاتمة:

الحمد الله ذي الجلال والإكرام على نعمة الستر والاتمام، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

 أيرز النتائج وهي كما يلي:فإننا نختم هذا البحث بذكر 

 تعرتف الضابط الفقهي في الاصطلاح بأنه حلم كلي فقهي ينطق على فروع متعددة من باب واحد.

 تعرتف الشرتعة وهي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة.

فرق ياته لتعرتف أحلامها منهم، والتعرتف القاعدة بأنها حلم كثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئ

 نبينها وبين الضابط فكل منها يشتركان بأنهما حلم كلي فقهي ينطبق على الفروع الفقهية وتفترقا

 فيما يلي:  

 القاعدة تشمل عدة أبواب فقهية أما الضابط يختص في باب واحد.

 اء.  القاعدة متفق على حلمها أما الضابط فكثير الخلاق في حلمه بين الفقه

 استنباط الضوابط الشرعية العامة منها، والخاصة للعقود المالية المعاصرة منها.

انتهينا إلى أنه لكي يلون التأمين التكافلي مطابقا لمبادئ الشرتعة الإسلامية يجب أن يلتزم القائمين 

 عليه بمبادئ وضوابط الشرتعة الإسلامية وأهمها: 

 بين الأعضاء المؤمن عن كل المحاذير الشرعية. عدم تحقيق الربح، والتعاون المشتر 

أن النموذج المضاربة والوكالة في التأمين التكافلي لهما أنجح وأقوى نظامين يقوم عليهما التأمين  

 التكافلي وما يتمتعون به من الالتزام.

قامت  ربأن التأمين التكافلي من أقوى النظم التأمينية في الآونة الأخيرة وذلك من خلال عدة تجا

 بها بعض الدول ومنها دولة الجزائر ارتأت بأن هذا النظام يقوم على قواعد الشرتعة الإسلامية.
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ريم تنوع شركات التأمين التكافلي إلا أن ما يجمعها أنها جمعيات تعاونية تقوم على مبدأ الفصل 

 بين حقوق المساهمين وحقوق جملة الوثائق. 

 التوصيات:

 نذكر أهم التوصيات:

 علم القواعد والضوابط الفقهية.لعناية بدارسة ا 

 استخراج الضوابط الفقهية في جميع أبواب الفقه ودراستها.  

 التركيز على وجود ونوعية التأمين التكافلي وعدم الاكتفاء بالاعتماد على مبدأ مشروعية. 

يد من وعقد العدضرورة العمل على رفع مستوى الوعي التأمين لدى أفراد المجتمع من خلال تنظيم 

 الندوات والملتقيات والمؤتمرات لتعرتف وبينا حلم التأمين التكافلي ومختلف منتجاته.

 المطالبة بتكوتن العديد من شركات التأمين التكافلي وخلق روح من التنافس الشرتف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس الآيات:

 الصفحة السورة رقم الآية بداية الآية
ني  نى نن نم نز ٹٱٹٱُّٱ  42 البقرة 188 
 مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 نى نمنخ نح نج مي  مى مم مخ

 يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني

  يي

 46 البقرة 411

 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ

تج به بم بخ بح بج  

 46 البقرة 418

 جم جح ثم  ته تم تخ ٹٱٹٱُّٱ

  سخ سح سج خم خجحم حج

 سم

 22 البقرة 411

 نن نم نز  نر مم ما لي ٹٱٹٱُّٱ

  يز ير ىٰ نينى

 24 البقرة 481

آل  104   يي يى يم يخ يح يج هي ٹٱٹٱُّٱ
 عمران

 أ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى  
 أ النساء 1

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٹٱٹٱُّٱ
   بز بر

 54 النساء 1

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ٹٱٹٱُّٱ
ٌّ ٍّ َّ  

 26 النساء 41



 

 

 كل كا قيقى في فى ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ
  كى  كم

 45 المائدة 1

  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ
  :بم بخ بح بج ئه

 52 المائدة 4

 قم قح فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ
كم كل كخ كح كج  

 23 المائدة 10

 كي  كى كم كل ٹٱٹٱُّٱ

ما لي لىلم  

 26 التوبة 11

 لى لم كي كى  كم  ٹٱٹٱُّٱ
  لي

 أ الفرقان  1

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ
  بج

 أ الاحزاب 10

 تمتخ تح تج به بم  بخ  ُّٱٱٹٱٹٱ
  جم جح ثم ته

 43 الاحزاب 11

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

  خم  مي مى مم
 42 فصلت 41

 42 الجاثية 18   نم نز نر مم ما لي ٹٱٹٱُّٱ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ٹٱٹٱُّٱ

 ثز ثر تي تى تن  تم تز

  ثىثن ثم

 42 الشورى  10

 تم  تخ تح تج به بم بخ بح ٹٱٹٱُّٱ

  خج حم حججم جح ثم ته
 42 الشورى  41

 َّ نم نخ نح نج مي  مى مم ٹٱٹٱُّٱ
اقة:  ٠١الح  

 43 الحاقة 10

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس الأحاديث:

رقم  التخريج نص الحديث الراوي  رقم
 الصفحة

أبو هرترة رضي الله  1
 عنه

اجتنبوا السبع الموبقات............ ≪
 ≫المؤمنات الغافلات. 

صحيح 
 البخاري 

46 

................قال:  صلى الله عليه وسلملعن رسول ≪ جابر بن عبد الله  4
 ≫ هم سواء.

صحيح 
 مسلم

22 

بالذهب................ إذا هب ذال≪ عبادة بن الصامت 4
 ≫ كان يدا بيد.

صحيح 
 مسلم

24 

أبي صالح، سعيد  2
 الخدري رضي الله

الدينار بالدينار، والدرهم، مثلا ≪
بمثل،..........................قال  

 ≫الربا في النسيئة. 

صحيح 
 البخاري 

22 

ابن عباس رضي الله   1
 عنهما

حدثني أسامة بن زتد أن رسول الله ≪
 ≫قال: ألا إنما الربا في النسيئة. صلى الله عليه وسلم

سنن ابن 
 ماجة

25 

أبو هرترة رضى الله  6
 عنه

عن بيع الغرر،  صلى الله عليه وسلمنهى الرسول ≪
  ≫ وعن بيع الحصاة.

صحيح 
 مسلم

22 

البيعان بالخيار مالم ≪ حليم بن حزم 1
يتفارقا.......................ومحقت 

 ≫بركة بعيمها.

صحيح 
 البخاري 

22 

أبو هرترة رضى الله   8
 عنه

مرة على صبرة ≪
طعام...........................من 

 ≫يش فليس مني. 

صحيح 
 مسلم

22 

إِنَّ اللَّه حرم بيع ≪ جابر بن عبد الله 1
ثُم باعوه  ...................الْخمرِ 

 ≫ .فَأَكَلُوا ثَمنه

صحيح 
 البخاري 

23 

ابن عمر رضى الله  10
 عنه

مرفوعا: من باع نخلا وقد أبرت، ≪
 .فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

≪ 

سنن ابن 
 ماجة

22 



 

 

عن ابن عمر رضي  صلى الله عليه وسلمعن النبي ≪ ابن عمر رضى الله 11
الله عنهما أن الرسول أنه نهى عن 

 . ≫النجش

صحيح 
 البخاري 

21 

 المسلمين على احتكر من≪  صلى الله عليه وسلمالنبي   14
 سوالإفلا بالجذام الله ضربه طعامهم،

مسند أحمد 
 حنبل

21 

عبد الله بن عمرو بن  14
العاص رضي الله 

 عنهما

عن سلف  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله ≪
ربح ما لم وعن  ..............وبيع

 ≫ .يضمن

صحيح 
سنن 

 النسائي

25 

أبو هرترة رضي الله  12
 عنه

بيعين في  صلى الله عليه وسلمنهى الرسول عن ≪
 . ≫بيعة

سنن ابن 
 داوود

25 

رواه ابن  ≫لا ضرر ولا ضرار.≪  11
 ماجه

29 

ابن مسعود رضي لله  16
 عنه

  رواه احمد ≫صفقتان في صفقة ربا≪

أبو موسى الأشعري  11
 رضى الله عنه

الأشعرتين إذا أرملوا في إن ≪
 ≫.، فهم مني، وأنا منهم........الغزو

صحيح 
 مسلم

52 

    النعمان بن البشير 18
 رضي الله عنه 

مثل المؤمنين في ≪
الجسد بالسهر  ...............توادهم

 ≫ .والحمى

صحيح 
الجامع 
 الصغير

52 

أبو هرترة رضي الله  11
 عنه

ن نفس عن مؤمن كربة من كرب م≪
ما كان العبد في ................الدنيا،

 ≫ ه.عون أخي

صحيح 
سنن 
 ذيالترم

52 

قدم  صلى الله عليه وسلمهل تعلمون أن الرسول ≪ عثمان رضي الله عنه 40
 ......المدنية وليس بها ماء يستعذب

صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن 
 ≫ .أشرب

سنن 
 ذيالترم

24 

 ررواه عبد الله بن عم 41
 رضي الله عنهما

صحيح  ≫ .أصله، وسبل ثمرتهحبس ≪
 البخاري 

22 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس الأعلام

 الصفحة الاسم الكامل اسم الشهرة رقم
أبو عمر يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم  القرطبي 1

 النمري القرطبي
45 

محي الدين أبو زكرتا بن شرف الحوراني النووي  النووي  4
 .الشافعي

22 

حمد بن إدرتس شهاب الدين الصنهاجي المشهور أ القرافي 4
 .بالقرافي

21 

عبد الله بن مالك بن أنس بن ابي عامر  الإمام مالك 2
 الأصبحي.

24 

محمد تقي الدين بن محمد شفيع بن محمد ياسين  الشيخ العثماني 1
 بن خلفية تحسين علي بن ميانجي العثماني.

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكرتم برواية حفص عن عاصم. .1

براهيم بن علي بن محمد السفياني، ضوابط المعاملات المالية عند الفقهاء، مجلة ا .4
 .110مية، صيكادلبحوث الأاالدراسات الإسلامية و 

 للبحوث العلمية والإفتاء، دارأحمد بن عبد الرزاق الدروتش، فتاوى اللجنة الدائمة  .4
 .14السعودية(، م –العاصمة )الرتاض 

أحمد بن محمد خليل، الأسهم والسندات وأحلامها في الفقه الإسلامي، دار الجوزي  .2
 .1)المملكة العربية السعودية(، ط 

أسامة عامر، آليات توزتع فائض التأمين على تنافسية شركات التأمين التكافلي،  .1
بين شركة تكافل ماليزتا بماليزتا وشركة الأولى للتأمين بالأردن خلال دراسة مقارنة 

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم  4008/4014الفترة 
الاقتصادية، اقتصاديات التأمين قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية 

 .4014والتجارتة وعلوم التسيير، جامعة سطيف، 

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع شرح المقنع، إسحاق  .6
تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية )بيروت_ 

 .2(، ج1111 – 1218، س ط: )1لبنان(، ط

إسماعيل شندي، فتوى التكافل للتأمين عضو هيئة الرقابة الشرعية ـ أستاذ الفقه  .1
 .معة القدس المفتوحة ـ خليلالمقارن في جا

أشرف محمد داوبة، المصدر رؤتة استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي  .8
 .4016الإسلامي، جامعة إسطنبول تركيا 

 .أشرف محمد دوابه، نحو سوق مالية إسلامية، دار السلامة)الإسلندرتة( .1



 

 

ر المؤتم أمين حجى الدوسلي، التأمين التكافلي في ضوء مقاصد الشرتعة، .10
، الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة، كلية القانون، جامعة 44السنوي 

 .م4012الإمارات العربية المتحدة 

كمال الدين محمد بن محمود، شرح فتح القدير بهامش شرح العناية البابرتي  .11
 .1ه(، ج1416، س ط: )1على الهداية، المطبعة الكبرى الأميرتة )مصر(، ط

منيرة، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة الاقتصادية الدولية والحوكمة  بباس .14
العالمية بعنوان: الضوابط الشرعية للتعامل في المشتقات المالية، كلية العلوم 

، جامعة فرحات 4001أكتوبر  41-40الاقتصادية وعلوم التسيير، 
 (.عباس)سطيف

 الجعفي، صحيح البخاري، دار عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بخاري ال .14
 .4م(4016-ه1241باكستان س ط: )–كراتشي –البشرى 

ابي محمد الحسين بن مسعود، تفسير البغوي معالم التنزتل، ت: محمد البغوي  .12
عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرتة وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة)الرتاض(، 

 .4م(، م1181-ه1201، س ط: )1ط

تأمين التكافلي الإسلامي كبديل للتأمين التجاري التقليدي في بهلولي فيصل، ال .11
الجزائر، جامعة سعد دحلب البليدة، واستاذة خوتلد عفاف، جامعة قاصدي مرباح 

 ".، التأمين التكافلي " الواقع والأفاق1ورقلة، محور المدخلة 

 ربيضاوي ناصر الدين ابي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنواال .16
التنزتل وأسرار التأوتل المعروف بتفسير البيضاوي، ت: محمد عبد الرحمان 

 .4المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، ج

 –تقي الدين النبهاني، النظام الاقتصاد ي في الإسلام، دار الأمة )بيروت  .11
 .م(4002-ه1241، س ط:)6لبنان(، ط



 

 

ة، مجمع البحوث الإسلاميالتوجيه التشرتعي في الإسلام، من البحوث مؤتمرات  .18
 .م1111 1ج:

تقي الدين أحمد الجراني، مجموعة الفتاوى، ت: عامر الجزار وأنور ابن تيمية  .11
 .1الباز، دار الوفاء)المنصورة(، ج

علي محمد السيد الشرتف، معجم التعرتفات، تح: حمد صادق الجرجاني  .40
 .المنشاوي، دار الفضيلة )القاهرة(

أحلام القرآن، تح: محمد ، لى الرازي الحنفيأبو بلر أحمد بن عالجصاص  .41
 .4صادق القمحاوي، دار إحياء التارتخ العربي، )بيروت، لبنان(، ط

حجاوي شرف الدين موسى المقدسي، الأقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ال .44
 .4تح: عبد اللطيف محمد موسى السبلي، دار المعرفة )بيروت_ لبنان(، ج

أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح الإمام ابي عبد ابن حجر العسقلاني  .44
الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 

 .2الخطيب، الملتبة السلفية، ج

حرزون كاتبة وحديد امنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  .42
اذة د. فارح عائشة   قانون خاص شامل، التأمين التكافلي تحت إشراف الأست

بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون  –جامعة عبد الرحمن ميرة 
 .4044-01-44الخاص تارتخ المناقشة 

أبو محمد بن أحمد سعيد الأندلسي، المحلى بالاثار، ت: عد الغفار ابن حزم  .41
-ه1241، س ط: )1لبنان(، ط –سليمان البنداري، دار الكتب العلمية )بيروت 

 .1م(، ج4004

خطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تح: أبو عبد الله السورقي وابراهيم ال .46
 .حمدي المدني، الملتبة العلمية، المدينة المنورة



 

 

خطيب الشربيني الشافعي، نهاية المحتاج الى شرح المناهج، مطبعة ونشر ال .41
 .ملتبة ومطبعة مصطفى الحلبي )القاهرة(

الشربيني شمس الدين محمد بن على متن منهاج الطالبين: ابي زكرتا خطيب ال .48
يحي شرف النووي الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، تح: 

ه_ 1218، س ط: )1لبنان(، ط –محمد خليل عيتاني، دار المعرفة )بيروت 
 .4م(، ج1111

ه الإمام مالك، تح: خليل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خليل في فق .41
 .أحمد نصر، دار الفكر

داودي الطيب، كردوي صبرتنة، التأمين التكافلي مفهومه وتطبيقاته مجلة  .40
 .الإحياء

الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن ابي داوود، تح: محمد أبو داوود  .41
، س ط: 1بيروت(، ط–عبد العزتز الخالدي، دار الكتب العلمية )لبنان 

 .4م(، ج1116-ه1216)

دسوقي شمس الدين محمد عرفة على الشرح الكبير ابي بركات أحمد الدردير، ال .44
 .4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، ج

راشد البراوي، الموسوعة الاقتصادية، ملتبة النهضة المصرتة )القاهرة(،  .44
 .م(1181)1ط

مفردات في يرتب القرآن، تح: محمد رايب الأصفهاني ابي القاسم الحسين، الال .42
 .لبنان(-سيد الكيلاني، دار المعرفة)بيروت

رجب أبو حمد أمين، الأهمية النسبية للتأمين التكافلي مقارنة بالتأمين التجاري  .41
العدد 16بالتطبيق على السوق المصرتة مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد 

 .4011س:  جامعة الإسلندرتة يناير 1



 

 

أبي الوليد القرطبي، المقدمات والممهدات، تح: الدكتور محمد حجي، ابن رشد  .46
 .4ه( جزء1208دارالغرب الإسلامي )بيروت لبنان(، س ط:)

رمضان المبرو  الطوتر، التأمين التكافلي برؤتة شرعية كلية التربية قسم  .41
 .الدراسات الإسلامية

ابن شهاب المنوفي شمس الدين محمد ابي العباس أحمد بن حمزة الرملي  .48
المصري الأنصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 

 .ه(1242-م 4004، س ط: )4الشافعي، دار الكتب العلمية )بيروت _لبنان(، ط

زتن العابدين إبراهيم الشهر بابن نجيم، يمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه  .41
 بيروت،-الحنفي الحمودي، دار الكتب العلمية ) والنظائر، شرح: أحمد بن محمد

 .(81ه 1201: )11، س ط1لبنان(، ط

سارة بن عادل بن محمد أمين روزي، إشراف أد: ناصر بن عبد الله الميمان،  .20
كلية الشرتعة الإسلامية، العقود المالية المستجدة وضوابطها )دراسة أصولية 

ية امعة أم القرى، المملكة العربتطبيقية(، قسم الشرتعة، تحصص: أصول الفقه، ج
 .م(4010-ه1241السعودية، س:)

 سالم رشدي سيد، التأمين المبادئ والأسس والنظرتات، الراية عمان، .21
 .م4011الأردن،

تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي، الأشباه والنظائر، تح: السبلي  .24
لبنان(، -العلمية )بيروتعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب 

 .1111-ه1211، س ط: 1ط

 .11الدين، المبسوط، دار المعرفة )بيروت_ لبنان(، جالسرخسي شمس  .24

سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار الصميعي للنشر  .22
 م(.4014-ه1244، س ط: )1ط ،والتوزتع، الرتاض



 

 

شرح الزركشي على مختصر  سلطان بن ناصر ناصر، الضوابط الفقهية من .21
الخرقي في قسم العبادات، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، اشراف د: 

سعيد دروتش الزهراني، المملكة العربية السعودية، كلية الشرتعة والدراسات 
الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الفقه واصوله، شعبة الفقه، جامعة أم 

 ه(.1240-1241ط:)س  القرى،

سمرقندي علاء الدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية )بيروت_ لبنان(، ال .26
 .4م(، ج1182ه_1201، س ط: )1ط

، الأشباه والنظائر في النحو، مطبوعات مجمع اللغة السيوطي جلال الدين .21
 .1العربية )دمشق(، ط

السوق  سلامي فيشارفي سامية، التأمين التكافلي نموذجا، تطبيق الاقتصاد الإ .28
، 4المالية الناشئة، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، جامعة المسيلة، المجلد العدد 

 .م4011

ابي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، تح: بلر الشاطبي  .21
بن عبد الله أبو زتد، دار ابن عفان، )المملكة العربية السعودية(، 

 .4م(، مج:1111ه_1211)1ط

محمد بن إدرتس، الأم، تح: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء  الشافعي .10
 .1م(، ج4001-ه1422، س ط: )1)المنصورة(، ط

ابي يحيى زكرتا الأنصاري، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب الشرقاوي  .11
-ه1218) 1لبنان(، ط–بشرح تحرترتنقيح اللباب، دار الكتب العلمية )بيروت 

 .4م(، ج1111

ب الدين القليوبي والشيخ عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال شها .14
الدن المحلى على منهاج الطالبين لمحي الدين النووي، ت: طه عبد الرؤوف سعد، 

 .4الملتبة التوفيقية، ج



 

 

صالح أحمد الشامي، مسند الإمام أحمد حنبل )محذوف الأسانيد والأحاديث  .14
 .2م(، ج4014-ه1242، س ط: )1الملررة(، دار القلم )دمشق(، ط

صالح العلي وسميح الحسن، معالم التأمين الإسلامي مع تطبيقات عملية  .12
لشركات التأمين الإسلامية، دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي، دار 

 .م(4010، )1النوادر)دمشق(، ط

صالح العلي، سميح الحسن، معالم التأمين الإسلامي مع تطبيقات عملية  .11
لشركات التأمين الإسلامية، دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي، دارالنوادر، 

 .4010دمشق، س ط:

صالح بن زابن المرزوقي البقمي، شركة المساهمة في النظام السعودي )دراسة  .16
مقارنة بالفقه الإسلامي، كلية الشرتعة والدراسات الإسلامية،(، مركز البحث العلمي 

 .ه(1206سلامي، جامعة أم القرى )وإحياء التراث الإ

صالح بن عبد الله بن حميد" رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم الملي"،  .11
 .4ط 4002ـ1ـ1 1244ـ11ـ6التأمين التعاوني الإسلامي 

صديق محمد الأمين الضرتر، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، ال .18
-ه1216، س ط: )4رئيس قسم الشرتعة الإسلامية، جامعة الخرطوم، ط

 .م(1111

بري، جامع البيان عن تأوتل القرآن، ت: بشار عواد معروف وعصام فارس الط .11
 .4م(، م1112-ه1211)1الحرستاني، مؤسسة الرسالة )بيروت(، ط

عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، الضوابط الشرعية للتعامل في الأسواق المالية،  .60
الشرعة والدراسات الإسلامية، جامعة  قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، كلية

 .اليرمو ، الأردن

، س 4عبد العزتز الخياط، الشركات في الشرتعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ط .61
 .4م(، ج1184-ه1204ط: )



 

 

عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، العقود المالية المركبة دراسة فقهية  .64
-ه1248، س ط: )1لرتاض(، طتأصيلية وتطبيقية، دار الكنوز اشبيليا)ا

 .م(4006

عبد الله بن يوسف الجديع، معرفة أنواع علوم الحديث، مؤسسة الرتان للطباعة  .64
 .4004-ه1242 1لبنان، ط–والنشر والتوزتع، بيروت 

عبد الله محمد الأنصاري، ت: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، شرح  .62
الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية 

 .م(1114، س ط: )1لبنان(، ط-الوافية، دار الغرب الإسلامي )بيروت

عبد الناصر أحمد العوضي، الضوابط الشرعية والقانونية للتأمين التكافلي في  .61
 .عبر التحضر المرئي4044ماي 11مصر، الملتقى الدولي، المنعقد 

ط الشرعية والقانونية للتأمين التكافلي في عبد الناصر أحمد العوضي، الضواب .66
، جامعة الزقازتق جمهورتة 4044ماي  11مصر، مؤتمر دولي المنعقد 

/ 11، ت الاستلام 4،4044، العدد 1المجلد  .elsayed@gmailمصرالعربية
 .18/14/4044ت النشر  14/6/4044/ ت القبول 6/4044

ملتقى أمين التعاوني بحث مقدم للالله السند، الضوابط والمعاير الشرعية للت عبد .61
التأمين التعاوني الذي تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتموتل، ورابطة 

 .العالم الإسلامي، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتموتل

اع، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق " شرح الحدود"، قاسم عرفة للرص   .68
ج:  1، الملتبة العلمية، ط812اع التونسي المالكي تعبد الله الرص  الأنصاري أبو 

4. 

على بن محمد بن محمد نور، التأمين التكافلي من خلال الوقف، دراسة فقهية  .61
 .م4014جوان 1، عدد1تطبيقية معاصرة، دار التدمرتة، ط



 

 

قه فعلي أحمد الندوي، موسوعة القواعد الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية افي ال .10
 .1م(، ج 1111-ه1211الإسلامي، دار المعرفة، س ط:)

علي الخفيف، أحلام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، )القاهرة  .11
 .م(4008

علي محي الدين القره دايي، التأمين التكافلي الإسلامي، دراسة تأصيلية مقارنة  .14
 ة، بيروت، سبالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية، دار البشائر الإسلامي

 .4،ج4011ط:

علي محي الدين القره دايي، المتطلبات الشرعية لصياية وثائق التأمين وعقوده  .14
 .4010أبرتل 11/18بحث مقدم للملتقى الرابع للتأمين التعاوني، الكوتت 

 .م(1111)2يالي سامي وهبة، البورصات وتجارة القطن، المطبعة الكمالية، ط .12

، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد فارس، معجم مقاييس اللغةابن  .11
، س ط: 1( ط1السلام محمد هارون، طبع دار إحياء الكتب العربية، )القاهرة 

 .2ج -4ج (،1466)

ابي عبد الرحمان الخليل بن أحمد، كتاب العين، ت: مهدي الفراهيدي  .16
 .1المخزومي وإبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، ج

فارع القحطاني، القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في  فواز محمد عبي .11
المعاملات المصرفية الإسلامية، مؤسسة الرسالة ناشرون توزتع ملتبة المغامسي، 

 .المدينة المنورة(-)المملكة السعودية 

بادي ابي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه آفيروز ال .18
، س 1لبنان(، ط –عميرت، دار الكتب العلمية )بيروت  الإمام الشافعي، ت: زكرتا

 .4ج م(،1111-ه1216ط: )



 

 

فيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تح: أنس محمد ال .11
-ه1241، س ط: )1الشامي وزكرتا جابر أحمد، دار الحديث )القاهرة(، ط

 ..م(4008

المقدسي الحنبلي، المغني، ت: عبد موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن قدامة  .80
 .الله بن عبد المحسن التركي

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدرتس بن عبد الرحمن المالكي، القرافي  .81
، 1أحلام القراض في الذخيرة، تح: محمد بو خبزة، دارالغرب الإسلامي بيروت، ط

 .1(،ج: م1112)س ط

 ،إدرتس بن عبد الرحمان الصنهاجيشهاب الدين ابي العباس أحمد بن القرافي  .84
الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، ت: محمد أحمد السراج وعلي جمعة محمد، 

 .1م(، م4001ه _ 1241، س ط: )1دار السلام )القاهرة _ الأزهر(، ط

ابي عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بلر، الجامع لأحلام القرآن، تح: القرطبي  .84
حسن التركي ومحمد رضوان عرسوقي، مؤسسة الرسالة )بيرو عبد الله بن عبد الم

 .1م(، ج4006ه_1241، س ط: )1لبنان(، ت ط

ابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، الكافي القرطبي  .82
في فقه أهل المدينة المالكي، تح: محمد محمد أحيد ولد ماوتك المورتتاني، ملتبة 

 .4ه(، ج:1118ه_1418، س ط: )1البطحاء(، طالرتاض الحديثة )الرتاض_ 

بي محمد عبد الله بن ابي زتد، الرسالة في فقه الإمام مالك، دار ا قيروانيال .81
 .1لبنان(، ج –الكتب العلمية )بيروت 

ابي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير .86
 .م(4000ه_ 1240)1دار ابن حزم )بيروت _ لبنان(، ط، س ط: 

الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير ابن  يأبابن كثير  .81
ه المحقق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب 112الكثير للقران العظيم، ت



 

 

، 1111ه،1211ـ س ط:  1العملية، منشورات محمد علي البيضوي بيروت ـ ط
 .4ج:

د الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب علاء الدين ابي بلر بن مسعو الكساني  .88
  .الشرائع، ت: علي محمد عوض

ابي حسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير في فقه المارودي  .81
مذهب الإمام الشافعي، ت: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار 

 .4م(، ج1112ه_ 1212، س ط: )1لبنان(، ط –الكتب العلمية )بيروت 

مالك بن أنس رواية يحيى الليثي الأندلسي، الموطأ، ت: بشار عواد م الإما .10
 .4م(، م1111ه _ 1211، س ط: )4معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

 .1160مايو-ه 1481، المحرم 41مجلة الأزهر، ج .11

مجلة العدالة، "تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بدولة  .14
 .م1180ه،1200ان، يوليو،شعب1، س:42الإمارات، العدد،

 .6العدد ، م1114-ه1214مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، س  .14

 .مجموعة فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني .12

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فتاوى ورسائل، ت: محمد بن عبد  .11
 .1ه(، ج1411)، س ط: 1الرحمان بن قاسم، ملتبة ابن عباس، ط

محمد بن جرتر الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأوتل أي القران، ج:  .16
1. 

محمد بن سعد الهليل العصيمي "أستاذ مشار  بللية الشرتعة " الفرق بين  .11
، العدد 1التأمين التعاوني والتأمين التقليدي " التجاري "، بجامعة أم القرى، الجزء 

 .ة الأزهر كلية الشرتعة والقانون بأسيوطجامع 4041/ 1/ 4الاصدر  44



 

 

محمد بن سعد الهليل العصيمي، الفرق بيت التأمين التعاوني والتأمين التجاري،  .18
جامعة الأزهر كلية الشرتعة والقانون بأسيوط المجلة العلمية ـ أستاذ مشار  بللية 

 .1ج: 4041يوليو 4الإصدار  44الشرتعة بجامعة أم القرى العدد 

فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته ، الدين العثمانيمحمد تقي  .11
 .4تان(، جباكس-ملتبة معارف القرآن )كراتشي المعاصرة مقارنا بالقوانين الوضعية،

، 1لبنان(، ط –محمد رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس )بيروت  .100
 .م(1116-ه1216س ط: )

مالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار محمد عثمان الشبير، المعاملات ال .101
 م(.4001-1241س ط:) ،6النفائس للنشر والتوزتع، ط

محمد ليبا، التأمين التعاوني وتطبيقاته في بنك الجزترة بالمملكة العربية  .104
السعودية وشركة إخلاص للتكافل بماليزتا دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه 

 .4001لجامعة الإسلامية العالمية ماليزتا، في قسم الفقه وأصول الفقه، ا

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزتادته الملتب  .104
 .1م، ج1188هـ ـ 1208 4الإسلامي، بيروت، ط

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي، ملتبة المعارف )الرتاض(،  .102
 . 4ج

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  محمد ناصرالدين الألباني، سنن ابن ماجة، تح: .101
 .1، ج1سليمان، ملتبة المعارف )الرتاض(، ط

مركز الاقتصاد الإسلامي، صيغ الاستثمار وتشغيل الأموال في الفكر  .106
 .الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، )القاهرة(



 

 

د مابي الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تح: محمسلم  .101
بنان( ل–فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دار الكتب العلمية )بيروت 

 .م(1111-ه1214، س ط: )1ط

منجور أحمد بن علي المنجور، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد الإمام  .108
المذهب، تح: محمد الشيخ محمد الأمين، اشراف: حمد بن حماد عبد العزتز 

 .1قيطي، جالحماد، دار عبد الله الشن

منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الاقتناع، مطبعة الحلومة  .101
 .1، طه1412بملة 

منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،  .110
 .11م(، ج  410ه  484الدار المصرتة للتأليف والترجمة، س ط: )

علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله منظور، لسان العرب، تح: عبد الله ابن  .111
 .ه(1111، س ط: )1وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف)القاهرة(، ط

 1261المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزتز، .114
/4008. 

موسى مصطفى القضاة، حقيقة التأمين التكافلي، أستاذ مساعد كلية الشرتعة  .114
كلية العلوم  4011أبرتل  41/46ردن، خلال الفترة الجامعة الإسلامية الأ
 .الاقتصادية والتجارتة

ناصر بن عبد الله الميمان، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند  .112
ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، ملتبة الملك فهد الوطنية )المملكة العربية 

، 4العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ط السعودية( جامعة أم القرى، معهد البحوث
 .م(4001ه_1246س ط: )



 

 

ناصر عبد الحميد، تقيم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، بحث مقدم الى  .111
ملتقى التأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصادية والتموتل، رابطة 

 .م4001العالم الإسلامي 

وتجارب التأمين التعاوني، بحث مقدم إلى ناصر عبد الحميد، تقييم تطبيقات  .116
ملتقى التأمين التعاوني لهيئة الإسلامية العلمية للاقتصاد والتموتل، رابطة العالم 

 .4001يناير 44-40الإسلامية، 

تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري، منتهى ابن النجار  .111
عبد الغني عبد الخالق، عالم الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزتادات، تح: 

 .1الكتب، ج

زتن الدين بن إبراهيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في ابن نجيم  .118
، س 1لبنان( ط –فروع الحنفية، تح: زكرتا عميرات، دار الكتب العلمية )بيروت 

 .1م(، ج1118-ه1211ط: )

 لعالمية للكتابنزته حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ا .111
 .م1111ه/1211ـ 4الإسلامي، ط

نوال بيراز، صيغ استثمار التأمين التكافلي في شركة التأمين التكافلي، دراسة  .140
 12العدد1حالة شركة سلامة للتأمينات في الجزائر مجلة الشرتعة والاقتصاد، مجلد 

 .4018سبتمبر

بي ن صبري بن اابي زكرتا بن شرف، المجموع شرح المهذب، ت: رائد بالنووي  .141
 .10علفة، بيت دار الأفكار الدولية)الأردن(، ج
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 : ملخص
هذه الدراسة موضوع " الضوابط الشرعية للعقود المالية المعاصرة التأمين التكافلي  تعالج

أنموذجا" تناولنا في الإطار العام الضوابط الشرعية للعقود المالية المعاصرة، من حيث ذكر مفهوم 
لمركبة، االضوابط الشرعية للعقود المالية، واستنبطنا أهم الضوابط الشرعية العامة والخاصة المستجدة و 

ومن الجانب التطبيقي" التأمين التكافلي" نظر لما له دور بارز وهام يقدم نفس الخدمات التي يقدمها 
لتأمين ل جوانب اكالتأمين التجاري لكن وفقا مبادئ الشرتعة الإسلامية، لذلك يتركز البحث على 

لا على ذلك فهو لتأمينات، فضالتكافلي من تعرتفه وأنواعه وحلمه وأهم الفروق التي تجمع بينه وبين ا
 يتركز على كل أركان وإجراءات التأمين وضوابطه. 

 

Abstract : 

This study deals with the subject of "Sharia'a controls for 

contemporary financial contracts, Takaful insurance as a model". Because it 

has a prominent and important role, it provides the same services provided 

by commercial insurance, but according to the principles of Islamic law, so 

the research focuses on all aspects of Takaful insurance from its definition, 

types, ruling, and the most important differences that combine it with 

insurances, in addition to that, it focuses on all the pillars and procedures of 

insurance and its controls. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


